
A/58/380الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalالجمعية العامة 
18 September 2003
Arabic
Original: English

021103    021103    03-52511 (A)
*0352511*

الدورة الثامنة والخمسون 
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مسائل حقوق الإنسان: مسائل حقـوق الإنسـان 
بـما فــي ذلك النهج البديلــــة لتحسين التمتـــــع 

ــــات الأساســـية  الفعلــي بحقــوق الإنســان والحري
 

المدافعون عن حقوق الإنسان 
  

  مذكرة من الأمين العام 
يتشـرف الأمـين العـام بـأن يحيـل إلى أعضـاء الجمعيـة العامــة التقريــر المقــدم مــن هينــا 
جيـلاني، ممثلتـه الخاصـة المعنيـة بـالمدافعين عـن حقـوق الإنســـان، عمــلا بقــرار الجمعيــة العامــة 

٢٠٩/٥٧ المؤرخ ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ (انظر المرفق). 
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 المرفق 
تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنيـة بـالمدافعين عـن حقـوق الإنسـان، 

  المقدم عملا بقرار الجمعية العامة ٢٠٩/٥٧  
موجز 

في تقريرها الثالث هذا المقدم إلى الجمعية العامة، تعـرض الممثلـة الخاصـة للأمـين العـام 
المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان لشاغلين مترابطين، هما استخدام التشريعات الأمنيـة ضـد 
المدافعــين عــن حقــوق الإنســان، ودور وحالــة المدافعــين عــن حقــوق الإنســان في حــــالات 

الطوارئ. 
ويقدم الفرع الثاني من التقرير لمحة موجزة عن التشـريعات الأمنيـة. ومـع أن الاهتمـام 
الرئيسي للممثلة الخاصــة ينصـب علـى التشـريعات المتصلـة بـالأمن الوطـني، فإـا تـرى أن مـن 
المهم أيضا دراسة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتتطرق الممثلة الخاصة إلى الحديـث عـن 
اتجاهات عامة تدل على تزايد كبير في استخدام التشريعات الأمنيـة في أمـور منـها السياسـات 
والإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وفي ضوء الحقوق المنصوص عليها في الإعلان المتعلـق 
بالمدافعين عن حقوق الإنسان، يعرض التقرير لكيفية اسـتخدام التشـريعات الأمنيـة للحـد مـن 
إمكانيــة مباشــرة المدافعــين لأعمــالهم المتعلقــة بحقــوق الإنســــان، ولكيفيـــة اســـتخدام تلـــك 
التشريعات أحيانا، وبصورة مباشرة، ضد المدافعين عـن حقـوق الإنسـان أنفسـهم. وتسـترعي 
الممثلة الخاصة الانتباه إلى وقائع منها انتـهاكات حقـوق المدافعـين في حريـة تشـكيل جمعيـات، 
وحرية التعبير، والحصول على معلومـات، وتضـرب أمثلـة علـى التعسـف في اعتقـال المدافعـين 
ـــذا بمقتضــى  واحتجـازهم ومحاكمتـهم وإدانتـهم وإصـدار الأحكـام القضائيـة ضدهـم، وكـل ه
أحكام التشريعات الأمنية. وتنوه الممثلة الخاصة إلى أن هذه القيود التي تفـرض علـى المدافعـين 
تجـد مـا يبررهـا باعتبارهـا تدابـير لتحسـين الأمـن وتعزيـز مكافحـة الإرهـاب، رغـم أن الهــدف 
الفعلي الواضح، في كثير من الحالات، هو إخفاء انتهاكات حقوق الإنسـان الـتي مـن الممكـن 
أن يحقق فيــها المدافعـون ويكشـفوا سـترها، أو معاقبـة المدافعـين علـى عملـهم في مجـال حقـوق 

الإنسان وثني غيرهم عن مواصلته. 
ويعـرض الفـرع الثـالث للـدور الأساسـي للمدافعـين عـن حقـوق الإنسـان في حــالات 
الطوارئ، بما فيها الصراعات المسلحة. وتبين الممثلة الخاصـة كيـف أنـه عندمـا تنتـهك حقـوق 
الإنسـان وتتـهدد علـى نطـاق واسـع تكـون حمايـة حقـوق الإنسـان عنـده ذات أهميـة قصــوى، 
ـــة دون  يعمـد كثـيرا عـدد مـن الجـهات المؤثـرة، تابعـة كـانت للدولـة أو غـير تابعـة، إلى الحيلول
ـــوه الممثلــة  اتصـال المدافعـين بضحايـا الانتـهاكات أو بلوغـهم أمـاكن وقـوع الانتـهاكات. وتن
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الخاصــة، ببــالغ القلــق، إلى المدافعــين أنفســهم، في حــــالات الطـــوارئ هـــذه، يجـــدون أـــم 
مستهدفون، حيث يتعرضون، بصـورة مـتزايدة، للقتـل أو التعذيـب أو الاعتقـال أو الاحتجـاز 
أو غـير ذلـك مـن أفعـال، كـرد مباشـر علـى عملـهم في مجـال حقـوق الإنسـان. ويختتـم الفــرع 
الثـالث بالتـأكيد علـى مـــا للعمــل الــذي يؤديــه المدافعــون عــن حقــوق الإنســان في حــالات 
الطوارئ من أهمية بالنسبة للمجتمع الـدولي، والأمـم المتحـدة بشـكل خـاص. فـهم يسـاعدون 
على منع حدوث حالات الطوارئ، وعلى الحد من آثارها الهدامة لحقـوق الإنسـان؛ ويبلغـون 
مجلس الأمن وآليات حقوق الإنسان الدولية بالحالات المسـتجدة؛ ويسـاندون الجـهود الدوليـة 
المبذولـة لإيجـاد حـل مبكـر للعواقـب الوخيمـة المترتبـة علـى حـالات الطـوارئ بالنسـبة لحقــوق 

الإنسان. 
ويتطرق الفرع الرابع إلى الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان في إطـار كـل 
من التشريعات الأمنية وحــالات الطـوارئ، ويفسـر الإعـلان في ضـوء الإطـار القـانوني الـدولي 
الأعم لحقوق الإنسان. وتؤكد الممثلة الخاصـة هنـا علـى أن الاسـتخفاف بأحكـام الإعـلان - 
بمنع المدافعين مـن أداء عملـهم المتصـل بحقـوق الإنسـان عندمـا تكـون الحاجـة ماسـة إلى رصـد 
مـدى احـترام معايـير حقـوق الإنسـان (خــلال تطبيــق التشــريعات الأمنيــة الشــاملة، وخــلال 
حالات الطوارئ) - إنما يناقض روح كـل مـن الإعـلان وغـيره مـن صكـوك حقـوق الإنسـان 

الدولية. 
أما الفرع الخامس فيقدم خلاصة موجزة ويطرح توصيات ذات أولويـة علـى الـدول، 

وعلى الأمم المتحدة، والهيئات الإقليمية، ووسائل الإعلام، بل وعلى المدافعين أنفسهم. 
ومع تأييدها وإقرارهـا بـالضرورة الحتميـة لحـرص الـدول علـى كفالـة الأمـن والقضـاء 
على الإرهاب، حتى في حالات الطوارئ، تعرب الممثلة الخاصـة في تقريرهـا، مـن مسـتهله إلى 
منتهاه، عن بالغ القلق من أن الإجراءات المتخذة ضـد المدافعـين تنتقـص مـن مرجعيـة المسـاءلة 
عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتسهم في الإفـلات مـن العقـاب، وتـؤدي إلى تفـاقم حـالات 
الطــوارئ، وإطالــة أمــد انتــهاكات حقــوق الإنســان. وتشــير الممثلــة الخاصــة إلى أن بعــــض 
الإجراءات التي تتخذ حاليا ضد المدافعين، سواء باسـتخدام التشـريعات الأمنيـة أو في حـالات 
الطوارئ، إنما تشـكل انتـهاكات مرفوضـة لأحكـام القـانون الـدولي المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، 
وتمـس بدرجـة بالغـة بالسـلام والأمـن الدوليـين، وتقـوض جـهود مكافحـة الإرهـــاب. ويــب 
الممثلة الخاصة بالدول وبالأمم المتحدة أن تبادر فورا إلى تطبيق سياسـات لتنفيـذ تعـهد الأمـين 
العــام بحمايــة حقــوق الإنســان، لا كــهدف للأمــن الوطــني وإجــراءات مكافحــة الإرهـــاب 
فحسب، بل أيضا كوسيلة لبلوغ هذا الهدف. فالمدافعون عن حقـوق الإنسـان هـم، بصفتـهم 

هذه، شركاء في هذا التعهد. 
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مقدمة   أولا - 
هـذا هـو التقريـر الثـالث للممثلـة الخاصـة للأمـين العـام المعنيـة بـــالمدافعين عــن حقــوق  - ١
الإنسان المقدم إلى الجمعية العامة عملا بقراري لجنة حقوق الإنسـان ٦١/٢٠٠٠ المـؤرخ ٢٦ 
نيسان/أبريل ٢٠٠٠ و ٦٤/٢٠٠٣ المؤرخ ٢٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، وقـرار الجمعيـة العامـة 
١٦٣/٥٦ المؤرخ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. ومنذ أن عينـت الممثلـة الخاصـة في عـام 
ــة  ٢٠٠٠، قدمـت ثلاثـة تقـارير سـنوية( أ) إلى اللجنـة كـان مـن بينـها تقـارير عـن زيـارات قطري
قامت ا إلى كل من قيرغيزسـتان( ب) وكولومبيـا( ج) وغواتيمـالا( د). وتتوقـع في عـام ٢٠٠٤ أن 
تقــدم إلى اللجنــة تقريريــن إضــافيين عــن زيــارتين قطريتــين قــامت مــا في عـــام ٢٠٠٣ إلى 
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وتايلند مع تقريـر سـنوي رابـع. وقـد جـاءت تحليـلات 
الممثلة الخاصة واستنتاجاا وتوصياا في جميع تقاريرها متصلة على نحو ثابت بولايتها المتمثلـة 
في دعـم تنفيـذ الإعـلان المتعلـق بحـق ومسـؤولية الأفـراد والجماعـات وهيئـات اتمـع في تعزيــز 

وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف ا عالمياً(هـ) (الإعلان). 
وتفحص الممثلة الخاصة في الفرع الثاني من هـذا التقريـر أثـر التشـريعات الأمنيـة علـى   – ٢
المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان، وتنظـر في الفـرع الثـالث في دور وحالـة المدافعـين عـن حقــوق 
الإنسـان ممـن يعملـون في سـياق حـالات الطـوارئ، مثـل الصراعـات المسـلحة. وتنبـع شـــواغل 

الممثلة الخاصة حيال التشريعات الأمنية وحالات الطوارئ من ثلاثة مناظير، هي: 
اسـتخدام التشـريعات الأمنيـة لفـرض قيـود علـــى الرقابــة القضائيــة وتضخيــم  (أ)
السلطة التنفيذية إلى أقصى حد والسـيطرة علـى منـافذ المعلومـات. وقـد عـاق الحـد مـن نطـاق 
الشـفافية والمسـاءلة، بوجـه خـــاص، نشــاط المدافعــين عــن حقــوق الإنســان في مجــال الدعــوة 

والرصد؛ 
انتهاج الهيئات التابعة للدولة والجهات المؤثرة غير التابعة لهـا لممارسـات تزيـد  (ب)
من الأخطار التي يتعرض لها المدافعون عن حقـوق الإنسـان في سـياق عملـهم في مجـال حقـوق 

الإنسان أثناء حالات الطوارئ؛ 
اســتخدام التشــريعات الأمنيــة لاســتهداف المدافعــين عــن حقــوق الإنســــان  (ج)
أنفسـهم كوسـيلة للتخويـف أو المضايقـة أو الـردع لإثنائـــهم عــن انتقــاد أو فضــح انتــهاكات 
حقوق الإنسان التي تنشأ من جراء اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية تحت ذريعـة الطـوارئ أو 

سيادة الدولة أو الأمن الوطني. 
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ويبحـث الفـــرع الرابــع الإعــلان المتعلــق بــالمدافعين عــن حقــوق الإنســان في ســياق  - ٣
التشريعات الأمنية وحالات الطوارئ، بينما يعرض الفرع الخامس الاستنتاجات والتوصيات. 

 
التشريعات الأمنية   ثانيا -

التشريعات الأمنية والمدافعون عن حقوق الإنسان: الاتجاهات والسياق   ألف -
قبل أن يظهر الاتجاه العـالمي الحـالي إلى اعتمـاد تدابـير ذات نـوازع أمنيـة بفـترة طويلـة  - ٤
كان بالكثير من الولايات القضائية الوطنية تشريعات تثير شواغل محـددة لـدى الممثلـة الخاصـة 
ـــال للإعــلان. ولكــن في أعقــاب  في سـياق عمـل المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان والتنفيـذ الفع
هجمــات ١١ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١ الإرهابيــة، عمــد الكثــير مــــن الحكومـــات إلى وضـــع 
تشريعات أمنية أو إقـرار تشـريعات أمنيـة أو إعـادة العمـل بتشـريعات سـابقة مـن هـذا النـوع، 
مما أدى إلى تضخم واضح في أعداد وأنواع القواعد المتصلة بالأمن. وفي مواكبـة هـذا الاتجـاه، 
بـات الأمـن أولويـة معلنـة منـذ ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ في الكثــير مــن قوائــم الاهتمامــات 
الدوليـة والوطنيـة إلى حـد أن الأصـوات بـــاتت ترتفــع مطالبــة بتطبيــق التشــريعات الأمنيــة في 

حالات متزايدة من حيث العدد والنطاق. 
فخطـر الإرهـاب يمثـل ديـدا خطـيرا للسـلام والأمـن، وكثـيرا مـــا اســتهدفت أعمالــه  - ٥
المدافعين عن حقوق الإنسان الداعين إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتشير الممثلـة الخاصـة 
بأسى عميق إلى خسارة العالم لسيرجيو فييرا دي ميلو، الممثل الخـاص للأمـين العـام في العـراق 
ـــنى  ومفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لشـؤون اللاجئـين. فـالهجوم الإرهـابي الـذي تعـرض لـه مب
الأمم المتحدة هو تجسيد آخر للآفة التي تسعى إلى تدمـير قيـم الإنسـانية وتطـرح تحديـا خطـيرا 
أمام كل من يسعى إلى إحلال السلام على أسـس مسـتدامة مـن خـلال تعزيـز وصـون حقـوق 

الإنسان في خضم آتون الصراعات والمنازعات. 
٦ - وكان من بين أول ضحايا أشكال التطرف التي أصبحت السبب الرئيسـي للإرهـاب 
مناضلون يكافحون من أجل حقـوق الأقليـات أو حقـوق المـرأة، أو ينـاصرون قضيـة التسـامح 
الديني والمواءمة بين الانتماءات العرقية أو العنصرية المتنوعة، أو يتصدون للتوجهات المغاليـة في 
الترعة الوطنية. وكان هؤلاء المناضلون في طليعة القـوى المناوئـة للتوجـهات المتطرفـة مـن أجـل 
صـون معيـــاري الســلام والديمقراطيــة باعتبارهمــا شــرطين أساســيين لتعزيــز حقــوق الإنســان 
وحمايتها والتمتع ا. ونضال المدافعين عن حقوق الإنسان ضد الإرهاب سـابق علـى أحـداث 
١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، وكان نشاطا واضحا من أنشطة حقوق الإنسان مورس في أجـزاء 
ــوق  مـن العـالم تضـرب في تربتـها أعـتى جـذور الإرهـاب. ومـن ثم، فلـن يلقـى الدفـاع عـن حق
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الإنسان عقبة في التدابير الأمنيـة أو المناوئـة للإرهـاب الـتي تعـزز آفـاق التمتـع بحقـوق الإنسـان 
والتي تتفق مع المعايير المقبولة دوليا والتي تستند إليها سيادة القانون. 

وتدرك الممثلة الخاصـة تمامـا أن اتخـاذ تدابـير لضمـان أمـن المواطنـين هـو مـن مسـؤولية  - ٧
الدول. واتمع الدولي من جانبه ملزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، باتخاذ تدابير جماعيـة لمنـع 
وإزالة الأخطار التي دد السلام والأمن. وقد راعت الممثلة الخاصة هـذا الجـانب مـن جوانـب 
مسؤولية الدول واتمع الدولي مراعاة تامة فيما أعربت عنه من شواغل في هذا التقرير بشـأن 
إنفاذ وتطبيق التشريعات الأمنية بوجه عـام أو التدابـير الخاصـة لمكافحـة الإرهـاب. ومـع هـذا، 
ــة  يوضـح الواقـع، علـى نحـو مـا أكـدت الممثلـة الخاصـة في تقاريرهـا السـابقة المقدمـة إلى الجمعي
العامـة ولجنـة حقـوق الإنسـان، أن القوانـين والسياســـات والممارســات الــتي تســتخف بمعايــير 
حقوق الإنسان أو تقوضها تـؤدي إلى نتـائج عكسـية في سـياق السـعي لتحقيـق هـدف كفالـة 
الأمـن علـى الصعيـد الوطـني أو العـالمي. فـهذه التدابـير تسـاهم بذاـــا في خلــق منــاخ سياســي 
مزعـزع تتعـرض فيـه حقـوق الإنسـان للانتـهاك بوتـيرة مثـيرة للانزعـاج وبدرجـة مؤســـفة مــن 
القبـول والصفـح. ومـن غـير المتوقـع في هـذه البيئـة أن تحـــدث أنشــطة حقــوق الإنســان الأثــر 
المرغوب في الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولا يسـتطيع المدافعـون عـن حقـوق 
الإنسـان حشـد الدعـــم الــذي يحتاجونــه لتعزيــز احــترام حقــوق الإنســان. وقــد زادت هــذه 
الأوضـاع مـن احتمـالات الخطـر الـتي ـــدد المدافعــين عــن حقــوق الإنســان الذيــن يعملــون، 
ـــز الحقــوق السياســية والاجتماعيــة  بصفتـهم الفرديـة أو مـن خـلال حركـات شـتى، علـى تعزي

والاقتصادية والثقافية. 
ويتضح من تحليل المعلومات الوافـرة الـتي تلقتـها الممثلـة الخاصـة أن نطـاق التشـريعات  - ٨
الأمنيـة يتجـاوز في الكثـير مـن الـدول الهـدف المشـروع المتمثـل في تعزيـز الأمـــن. فالكثــير مــن 
القواعد المتصلة بالأمن تعطي هيئات الدولة سلطات خاصة، كما أا كثيرا ما تحـد مـن نطـاق 
الرقابة القضائية والضمانات الأخرى لحماية حقوق الإنسان. ويتسم نطـاق بعـض التشـريعات 
المتصلة بالأمن بقدر من الســعة يؤهلـها لأن تغـدو هـي نفسـها أدوات لممارسـة إرهـاب الدولـة 
عندما يساء استخدامها. وحيثما تراجعت الضمانات الرسمية لحمايـة حقـوق الإنسـان، ينـهض 
المدافعـون عـن حقـــوق الإنســان بــدور هــام في رصــد اســتخدام التشــريعات الأمنيــة وفضــح 
الانحراف عن معايير حقوق الإنسان. وقد استخدمت في كثــير مـن الـدول التشـريعات الأمنيـة 
لاستهداف ذات المدافعين عـن حقـوق الإنسـان ممـن رفعـوا صوـم بالاحتجـاج أو النقـد ضـد 
إنفـاذ القوانـين أو تطبيـق السياسـات أو إقـرار الممارسـات الـــتي مــن شــأا المســاس بالحريــات 
الأساسـية وانتـهاك حقـوق الإنسـان، حيـث جرمـت الأنشـطة الـتي يحميـها الإعـلان وتعرضــت 
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للاضطهاد تحت ستار ضرورات الأمن. ويواجه المدافعون عن حقوق الإنسان صعوبة مـتزايدة 
في أداء مهامهم في مجالي الرصد والدعوة في أمان وبدون معوقات. 

 
لمحة عن التشريعات الأمنية   باء – 

تسـتخدم الممثلـة الخاصـة مصطلـح �التشـــريعات الأمنيــة� بمعــنى واســع للإشــارة إلى  - ٩
القوانين والقرارات والتدابير الأخرى ذات الطـابع القـانوني الملـزم الـتي تسـعى إلى حمايـة الأمـن 
العام أو أمن الدولة أو توفير الحماية من أفعال مثل الأعمال الإرهابية. كمـا أن الممثلـة الخاصـة 
تمـد نطـاق شـــواغلها إلى السياســات الــتي تؤثــر علــى طريقــة اســتخدام التشــريعات الأمنيــة. 
والأغلب أن ترد هذه التدابير الملزمـة قانونـا في صكـوك تشـريعية وطنيـة تحمـل أسمـاء مـن قبيـل 
�قـانون الأمـن الوطـني� أو �قـــانون الأمــن العــام� أو �قــانون منــع الإرهــاب� إلى آخــره. 
كما أن من الشائع العثور على أحكام تشير إلى الأمن الوطـني وتسـتخدم ضـد أنشـطة حقـوق 
الإنسان في مواد تتضمنها صكوك قانونيـة لا تركـز تركـيزا صريحـا علـى الأمـن، مثـل القوانـين 

المتعلقة بإنشاء وتسجيل الجمعيات أو التظاهر وتنظيم المظاهرات. 
ومصطلـح �التشـريعات الأمنيـة� يســـتخدم هنــا أيضــا للإشــارة إلى التدابــير المتعلقــة  - ١٠
بالأمن التي تصـدر بـدون أن تمـر علـى الهيئـات التشـريعية، ومـع ذلـك يمكـن للشـرطة والمحـاكم 
إنفاذها. والتدابير الإدارية، على سبيل المثال، كثيرا ما تستخدم للحد مـن عمـل المدافعـين عـن 
حقـوق الإنسـان، باسـم الحفـاظ علـى الأمـن. والأوامـر التنفيذيـــة، مثــل المراســيم الرئاســية أو 

الأوامر الرئاسية، تطبق أيضا على نحو يعيق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان. 
وإحـدى المشـاكل الرئيسـية في مجـــال تطبيــق التشــريعات الأمنيــة ضــد المدافعــين عــن  - ١١
حقوق الإنسان تتمثل في إيـراد تعريفـات غامضـة وغـير دقيقـة في هـذه التشـريعات نفسـها ممـا 
يتيح اال لتفسيرات مختلفة تقوم إلى حد بعيد على السياسات الحكومية مما هو الحال بالنسـبة 
للسـلامة القانونيـة الموضوعيـة. وهـذه الصياغـة الغامضـة مـهدت الطريـق لتجـريم بعـــض أنــواع 
النشاط في مجال حقوق الإنسان. وفي بعض الدول أدى ذلك إلى اسـتغلال التشـريعات الأمنيـة 
في محاكمة المدافعين عن حقـوق الإنسـان الذيـن ينتقـدون الحكومـة أو الذيـن يقومـون بأعمـال 

سلمية مناصرة لإحلال الديمقراطية أو حقوق الأقليات أو تقرير المصير. 
وإحدى السمات الضارة لاسـتخدام التشـريعات المحليـة في عرقلـة عمـل المدافعـين عـن  - ١٢
حقوق الإنسان، انتهاكا للإعلان، تتمثل في أا تضع المدافعين في موقـف غـير قـانوني بموجـب 
القوانـين المحليـة، ممـا يجعلـهم عرضـة للمحاكمـة. وفي العديـد مـن الحـالات اســـتخدمت الــدول 
ستارة �القيود المعقولـة� لإنفـاذ قوانـين واعتمـاد سياسـات أو تدابـير إداريـة تحـد مـن الحقـوق 
بطريقة تضفي إلى الإهدار التام بالحقوق المراد تقييدها. وعلاوة على ذلك، إن اسـتخدام هـذه 
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التشريعات في بعض الحالات التي عرضت على الممثلة الخاصة يشـير إلى عـدم وجـود أي صلـة 
بين تلك القيود وأي هدف أمني مشروع. 

 
أحكـام التشـريعات الأمنيـة الـتي تمـس الحقـوق المحميـة بموجـــب الإعــلان المتعلــق  جيم -

 بالمدافعين عن حقوق الإنسان 
تشير الحالات الـتي أُبلغـت ـا الممثلـة الخاصـة إلى الكيفيـة الـتي اسـتخدم ـا عـدد مـن  - ١٣
السـمات المشـتركة بـين العديـد مـــن القوانــين الأمنيــة في عرقلــة عمــل المدافعــين عــن حقــوق 
الإنسان، انتهاكا للمعايير المنصوص عليها في كـل مـن الإعـلان المتعلـق بـالمدافعين عـن حقـوق 
الإنسان والصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقـوق الإنسـان. وتحـدد الممثلـة الخاصـة شـواغلها 
هنا من حيث الحقوق الضرورية لعمل المدافعين عن حقوق الإنسـان وسـلامتهم والانتـهاكات 
المتصلة بذلك. والمعلومات المتعلقــة ـذه الشـواغل وردت مـن الـدول الـتي جـرى فيـها تنشـيط 
مجموعة من التشريعات الأمنية القائمة ويجري الآن تنفيذهـا بطريقـة تضـر بعمـل المدافعـين عـن 
حقوق الإنسان. إضافة إلى ذلك، اسـتحدث بعـض الـدول في السـنتين المـاضيتين تشـريعا أمنيـا 
جديـدا ومعممـا في إطـار الـتزام أقـرب عـهدا بتعزيـز الأمـن ومكافحـة الإرهـاب. وفي حــين أن 
الأثر الكامل للتشريعات الجديدة جدا لم يظـهر بعـد، فـإن بعـض الحـالات الآخـذة في الظـهور 
تدل على احتمـال كبـير باسـتخدام هـذه الأحكـام الأمنيـة شـديدة التعميـم ضـد المدافعـين عـن 
حقـوق الإنسـان في المسـتقبل. والانتـهاكات المشـار إليـها أدنـاه لا تحـدث في كـل دولـة يوجــد 
فيها تشريعات أمنية، وإنما في عدد كبير من الدول التي توجد في العديد مـن المنـاطق؛ ممـا يـدل 

على نسق واضح يعد مدعاة للانزعاج. 
 

الحصول على المعلومات  - ١
إن الحصول على المعلومات أمر لا غنى عنه لعمل المدافعين عن حقـوق الإنسـان. لهـذا  - ١٤
فـإن الإعـلان، في المـادتين ٦ و ١٤ منـه، يرمـي إلى حمايـة نشـاطي الرصـد والدعـوة للمدافعــين 
بالإقرار بحقهم في الحصول على المعلومات ذات الصلة بالتمتع بحقوق الإنسـان وفي نشـر تلـك 

المعلومات. 
ولقــد اســتخدمت أحكــام القوانــين المتعلقــة بــالأمن الداخلــي، والأســــرار الرسميـــة،  - ١٥
والتحريـض علـى الفتنـة، في جملـة أمـور، في العديـد مـن الـدول، لحرمـان المدافعـين عـن حقـوق 
الإنسان من حرية الحصول على المعلومات ولمحاكمتهم على المحـاولات الـتي بذلوهـا للحصـول 
على المعلومات ونشرها بشأن احترام معايير حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثـال، جـرى الحـد، 
بحجة صيانة الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، في جملة أمور، مـن فـرص وصـول المدافعـين إلى 
الأشخاص المحتجزين بتـهم تتعلـق بالإرهـاب؛ وأحبطـت مسـاعيهم لرصـد حقـوق الإنسـان في 
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المحاكمـات المتعلقـة بـالجرائم المتصلـة بالإرهـاب؛ وأعيقـت جـهودهم الراميـة لجمـــع المعلومــات 
ـــات. ومنــذ ١١ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١، صــارت  المتعلقـة بحقـوق الإنسـان في منـاطق الصراع
السـلطات التنفيذيـة في بلـدان عديـدة تلجـأ إلى المزيـد مـن السـرية، حـتى في حـــالات لا تتعلــق 
بالإرهاب أحيانا. وهناك حالات رفضت فيها تلك السلطات، بعد إعلاـا احتجـاز أشـخاص 
بتهمة الإرهاب، أن تدلي بمعلومات عنـهم أو توفـر الأدلـة الـتي تؤيـد تلـك التهمـة، وشمـل هـذا 
الرفض الهيئات التشريعية والمحاكم معا. وفي الوقت نفسه، فإن القوانـين المتعلقـة بحريـة الإعـلام 
ـــة  الـتي اعتمـدت لكفالـة مسـاءلة الحكومـات يجـري الآن تفسـيرها بصـورة تحـد مـن تلـك الحري

بشكل متزايد. 
ومع عدم كفاية المعلومات، صارت قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان علـى التحليـل  - ١٦
واستخلاص النتائج بشـأن حـالات معينـة متعلقـة بحقـوق الإنسـان محـدودة جـدا. عـلاوة علـى 
ذلك، فإن الدول، بمنعها المدافعين عـن حقـوق الإنسـان مـن الحصـول علـى المعلومـات المتعلقـة 
باحترام حقوق الإنسان، تحـد مـن مسـاءلتها بشـأن الانتـهاكات وتقلـص شـفافية نظـام الحكـم 

فيها. 
 

حرية التعبير  - ٢
ـــدولي والصكــوك الإقليميــة لحقــوق الإنســان( و)  رغـم الحمايـة الـتي يكفلـها القـانون ال - ١٧
والدساتير الوطنية، فإن الحق في حرية التعبير تضرر غاية الضـرر مـن القيـود المفروضـة بموجـب 
قوانين الأمن الوطني أو مكافحة الإرهاب. فالمعلومات التي تلقتها الممثلة الخاصة تتضمـن أمثلـة 
عديدة على الكيفية التي استخدمت ا تلك القوانين لحظر شتى ضروب الأنشـطة المقبولـة مـن 

المعارضة ومصادرة الحق في مساءلة الحكومات. 
وهكـذا صـار مـن يقومـون بفضـح انتـهاكات حقـوق الإنسـان الـتي ترتكبـــها الــدول،  - ١٨
ويطالبون بالشفافية أو المساءلة هدفا للملاحقة بصفـة خاصـة. واسـتخدمت القوانـين الـتي تحـد 
مـن أنشـطة الطباعـة والنشـر في الحـد مـــن حريــة الصحافــة، بحيــث صــار الصحفيــون عرضــة 
للمحاكمة لكشف الفساد، وعيوب الحكم، وانتهاكات حقوق الإنسـان. وتزعـم الحكومـات 
أن المعلومات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقـص المناعـة المكتسـب (الإيـدز)، 
أو الأخبـار الـتي تشـير إلى ضلـوع أعضـاء الأحـزاب السياسـية الحاكمـــة في انتــهاكات حقــوق 
ـــى  الإنسـان، أو البيانـات الـتي يجـري فيـها انتقـاد مـا للسياسـات الأمنيـة الحكوميـة مـن آثـار عل
حقوق الإنسان، جميعها معلومات يهدد نشـرها الأمـن الوطـني. ففـي أحـد البلـدان، منـع نشـر 
تقرير عن حالة حقوق الإنسان بوصفه �دعاية معادية للحكومـة�. وفي بلـد آخـر، أدى نشـر 
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ترجمــة للإعــلان العــــالمي لحقـــوق الإنســـان إلى محاكمـــة جنائيـــة، وصنـــف أي رأي مخـــالف 
لأيدولوجية الدولة بأنه شاغل أمني واستخدم ذريعة لملاحقة المدافعين عن حرية التعبير. 

واسـتخدمت الحكومـات التشـريعات الأمنيـــة مــبررا لفــرض الرقابــة علــى المعلومــات  - ١٩
المتعلقة بحقوق الإنسان وللانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان. وشملت التـهم الموجهـة إلى 
هؤلاء �إشانة سمعة السلطات�، و �ترويج معلومـات كاذبـة ـدف تقويـض النظـام العـام�، 
وإهانة قوات الأمن، والنيـل مـن مكانـة الدولـة أو سمعتـها، والتحريـض علـى الفتنـة، وصـورت 
جميـع هـذه التـهم علـى أـا تمـس الأمـن الوطـني. وتعـرض المتـهمون ـــذه �الجرائــم� للغرامــة 

والاعتقال والحبس، والمحاكمة وأصدرت على البعض أحكام بالسجن لفترات طويلة. 
وهكذا صارت انتهاكات حق المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان في حريـة التعبـير تـؤدي  - ٢٠
لفرض رقابة ذاتية متزايدة، لإحساس المدافعين بأن موقفـهم لم يعـد آمنـا بمـا فيـه الكفايـة لنشـر 
المعلومـات المتصلـة بحقـوق الإنسـان. ويـزداد الإحســـاس بــانعدام الأمــن تفاقمــا كلمــا لجــأت 
السـلطات علنـا إلى الحـط مـن قيمـة عمـل المدافعـين بوصفـه عمـلا غـير هـام، أو ضـــارا بجــهود 

مكافحة الإرهاب، أو غير وطني، أو دلالة على الخيانة. 
 

حرية تشكيل الجمعيات  - ٣
يوفر الحق في حرية تشكيل الجمعيات منبرا لعمل المدافعين عـن حقـوق الإنسـان وهـو  - ٢١
مكفول بموجب المــادة ٢٢ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية وبعـض مـن 
الصكوك الإقليمية. فالمادة ٥ من الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان تنص علـى أنـه 
�لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية، يكـون لكـل شـخص الحـق … في 

تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها�. 
وكمـا جـاء في حـالات عرضـت علـى الممثلـة الخاصـــة، يجــري اســتخدام التشــريعات  - ٢٢
الأمنيـة علـى نحـو مـتزايد لتـبرير رفـض تسـجيل المنظمـات والأفـراد الناشـطين في مجـال حقـــوق 
الإنسان. وفي بعض الحالات؛ نصـت الـدول علـى شـروط للتسـجيل في الحـالات الـتي لم تكـن 
توجـد فيـها شـروط مـن قبـل. وحينمـا حـاولت منظمـات المدافعـــين عــن حقــوق الإنســان أن 
تسجل نفسها، وهي منظمات بعضـها كـان نشـطا في تلـك الـدول لسـنوات عديـدة، رفضـت 
السـلطات طلباـــا اســتنادا إلى هواجــس الأمــن الوطــني. وتشــير قــرارات الرفــض أحيانــا إلى 
الأحكـام الأمنيـة الـواردة في القواعـد الإداريـة المتعلقـة بتســـجيل الجمعيــات والمنظمــات أو إلى 
الأحكـام الأمنيـة الـواردة في أمـر تنفيـذي. وعـادة لا يعطـى تفسـير لاـام المنظمـة المدافعـة عــن 
حقوق الإنسان بأا مصدر خطر على الأمن الوطني ولا للكيفية الـتي تشـكل ـا هـذا الخطـر، 
مما يجعل أن من الصعب على المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان الطعـن في قـرار الرفـض. وحينمـا 
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يختار المدافعون عن حقوق الإنسان مواصلة نشاطهم بدون تسجيل، يصبحـون في هـذه الحالـة 
مخالفين للقانون وبالتـالي عرضـة للمحاكمـة. فلقـد أُبلغـت الممثلـة الخاصـة بحـالات اسـتخدمت 
فيها قوانين تحظر الأنشطة �المعادية للوطن� ذريعـة لحظـر منظمـات حقـوق الإنسـان أو الحـد 

من استقلال الجمعيات المهنية. 
والأشـكال الأخـرى مـن القيــود المفروضــة علــى الحــق في حريــة تشــكيل الجمعيــات  - ٢٣
تشمل، على سبيل المثـال، قيـام قـوات الأمـن بمنـع اللقـاءات الـتي تجـري بـين أعضـاء منظمـات 
حقوق الإنسان؛ واستخدام حجج الأمن الوطني، استنادا إلى أحكام قانونية، لتعطيـل تجمعـات 
المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان أو منعـها، أحيانـا بـالقوة والعنـــف ممــا أســفر عــن إصابــات في 
أوسـاط المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان. وفي حـالات أخـرى، جـرى اسـتخدام فئـــات معاديــة 
لنشـاط المدافعـين عـــن حقــوق الإنســان ولهــا صلــة بالدولــة بطريقــة غــير مباشــرة مــن فــض 
اجتماعات المدافعين عن حقوق الإنسان بالقوة. وكثيرا ما تكـون هـذه الحـوادث قـد وضعـت 

بحضور الشرطة ولكنها لا تتخذ أي إجراء ضد مرتكبي أعمال العنف. 
 

الحق في الاحتجاج وحرية التجمع  - ٤
تشكل ممارسة الحق في الاحتجاج على السياسـات العامـة أو إجـراءات الدولـة طريقـة  - ٢٤
فعالة للمشاركة الديمقراطية. ويقـر الإعـلان المتعلـق بـالمدافعين عـن حقـوق الإنسـان بمشـروعية 
المشاركة في الأنشطة السلمية التي تنظم للاحتجـاج علـى انتـهاكات حقـوق الإنسـان، وبحريـة 
التجمع بوصفها عنصرا هاما من عناصر هذا الحق. ويحق للمشاركين في هذه الأنشـطة التمتـع 

بالحماية الفعالة بموجب القانون الوطني ضد أي إجراءات سلبية تتخذها الدولة( ز). 
طُبقت القيود المفروضة على حرية التجمع تطبيقا صارمـا لحظـر أو تفريـق التجمعـات  - ٢٥
السلمية للدفاع عن حقوق الإنسـان، مـع التـذرع في الكثـير مـن الأحيـان بحجـة صـون النظـام 
ـــى قوانــين وحجــج وآليــات مناهضــة الإرهــاب. ويقــدم  العـام، والاعتمـاد بشـكل مـتزايد عل
المدافعون عن حقـوق الإنسـان للمحاكمـة بموجـب قوانـين تسـمح للسـلطة التنفيذيـة بـأن تمنـع 
بشـكل تعسـفي التجمعـات الـتي تعقـد في أمـاكن عامـــة، أو أمــاكن محــددة. وجــرت محاكمــة 
مزارعين في محاكم خاصة بالإرهابيين للاحتجاج على محاولات قامت ا قـوات الأمـن التابعـة 
للدولـة لطردهـم مـن أراضيـهم. ووجـهت إلى سـكان قـرى تظـاهروا احتجاجـا علـــى مشــاريع 
ضخمة دد بيئتهم ومصدر رزقهم مة القيام بأنشطة معادية للدولة. وجـرى التشـهير بدعـاة 
السلام ومعارضي الحرب وهددوا بالملاحقة القضائية بتهمة انتهاك القوانين الـتي تحظـر السـفر. 
وجرت أسوأ ملاحقة للناشطين من أجـل الديمقراطيـة والمشـاركين في أعمـال جماهيريـة سـلمية 
لتأكيد حقهم في الاستقلال أو تقريـر المصـير. وصـار هـؤلاء أكـثر الفئـات للملاحقـة مـن قبـل 
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الدولة على أساس قوانين الأمن وتدابير مكافحة الإرهاب. وتلاحظ المقررة الخاصـة مـع القلـق 
أن هذه الاتجاهات أصبحت واضحة في الوقـت الراهـن حـتى في البلـدان الـتي لا تعتـبر ترتيباـا 

السياسية أو المؤسسية غير ديمقراطية ضمنا أو صراحة. 
 

أنشطة أجهزة المخابرات الرسمية ومراقبة المدافعين عن حقوق الإنسان  - ٥
كثيرا ما تضعف القوانين واللوائح المتصلـة بـالأمن ضمانـات الحـق في الخصوصيـة الـتي  - ٢٦
عادة ما ينص عليها القانون. غير أن قوانين مكافحة الإرهاب التي سنتها بعض البلدان مؤخـرا 
قـد منحـت وكـالات إنفـاذ القوانـين وأجـهزة المخـابرات ســـلطات اســتثنائية للمراقبــة، وجمــع 
وتجـهيز البيانـات الشـخصية، والتفتيـش والحجـز. وفي بعـض الحـالات، تســـمح هــذه القوانــين 
بمراقبة المنظمات، بغض النظر عـن طبيعـة نشـاطها ودون أدنى شـبهة في قيامـها بأنشـطة مخالفـة 
للقـانون. وقـد أعربـت بعـض جماعـات الدفـاع عـن حقـوق الإنسـان وبعـض المحـامين وجـهات 
أخرى عن قلق إزاء عدة مسائل تشكك في مشروعية أو مبررات السلطات الممنوحـة بموجـب 
هذه القوانين( ح). غير أن المقـررة الخاصـة سـتكتفي، في السـياق المحـدود لهـذا التقريـر، بـالتركيز 
علـى الشـواغل المتعلقـة بكيفيـة تـأثر المدافعـــين عــن حقــوق الإنســان وأنشــطتهم بالسياســات 

والممارسات التي تلجأ إليها أجهزة المراقبة تحت ستار التشريعات الأمنية. 
إن المدافعون عن حقوق الإنسان هم أول من يقومـون بـالإبلاغ عـن الممارسـات الـتي  - ٢٧
ـــا. أمــا رد الفعــل مــن جــانب الحكومــات علــى  تنتـهك حقـوق الإنسـان وبالاحتجـاج ضده
نشاطهم فهو يكمن بشكل متزايد في محاولات النيل من مصداقيتهم، وفي القول بـأم عنـاصر 
تخريبية و �غير وطنية� ومعادية للدولة. وتلجـأ أجـهزة المخـابرات التابعـة للدولـة إلى ملاحقـة 
المدافعين عن حقوق الإنسان، والتشويش على جهودهم الراميـة إلى الحصـول علـى المعلومـات 
المتعلقــة بالانتــهاكات ونشــــرها، وحظـــر أي نشـــاط يلفـــت انتبـــاه الـــرأي العـــام إلى تلـــك 
الانتهاكات. فلقد أصبح مجرد إبلاغ الوكالات الدوليـة المختصـة بانتـهاكات حقـوق الإنسـان 
سـببا كافيـا لمراقبـة المبلغـين وقمعـهم. وقـد تعـرض الكثـيرون للتحقيـق والاسـتجواب وصــارت 
المعلومات المتعلقة م تدون في ملفـات أمنيـة بحجـة الدفـاع عـن الحـق في الإجـراءات القانونيـة 
حسب الأصول، بسبب المطالبة، كما قبل بالمحاكمـة العادلـة، أو الحصـول علـى خدمـات محـام 
الدفاع عنهم أو المطالبة بتهيئة ظروف احتجاز تفي بمعايير حقوق الإنسان بالنسبة للأشـخاص 

المشتبه في قيامهم بأعمال إرهابية أو غير ذلك من جرائم الإخلال بالأمن. 
وتقـوم أجـهزة الأمـن والمخـابرات التابعـة للـدول بـإدراج أسمـاء المدافعـين عـن حقـــوق  - ٢٨
الإنسان في قوائم سـوداء. وكثـيرا مـا لا تعـترف الجـهات المعنيـة رسميـا بـالوجود الفعلـي لتلـك 
القوائم ولا يبدو أن لها وضعا قانونيا واضحا، مما يجعل من الصعـب علـى المدافعـين عـن الجهـة 
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المعنية إثبات أن أسماء المتهمين مدرجة في تلك القوائم والتصـدي لمسـألة إدراج هـذا الاسـم أو 
ذاك فيها اسمهم أو اسم شخص آخر. أما المعايير المسـتخدمة في إعـداد هـذه القوائـم (في حالـة 
وجود معايير دقيقة) فهي مبهمة وغير معروفة لدى المتهمين المدرجـين في القائمـة. والواقـع أن 
انعدام الشفافية في استخدام هذه القوائم والإمكانيـات المحـدودة لإجـراء تدقيـق مسـتقل بشـأن 
الأسماء المسجلة فيها يجعلان أن مــن السـهولة بمكـان اسـتهداف المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان 
لأسـباب لا علاقـة لهـا البتـة بشـواغل صـون الأمـن ومكافحـة الإرهـاب المزعومـة. وقـد تلقـــت 
المقـررة الخاصـة مـا يفيـد عـن تسـريب معلومـات اسـتخباراتية عـن عمـد إلى عنـاصر غـير تابعــة 
للدولة، مما تسبب بشكل مباشر في انتهاك لحقوق الإنسان المملوكة للمتهمين على يدي تلـك 

العناصر. 
 

الاعتقال، والاحتجاز قبل المحاكمة، والمقاضاة  - ٦
كثيرا ما يتم الاعتقـال، والاحتجـاز التحفظـي والمقاضـاة بموجـب الأحكـام المنصـوص  - ٢٩
عليــها في التشــريعات الأمنيــة علــى نحــو يحــد مــن إمكانيــة اتصــال دعــاة حقــــوق الإنســـان 
بالأشخاص المعتقلين والمحتجزين بموجب هـذه القوانـين، وحصولهـم علـى المعلومـات الـتي تـبرر 

اعتقال ومقاضاة المتهمين. 
وتعد الأحكام المتعلقة باحتجـاز الأشـخاص دون أمـر قضـائي أو تقديمـهم للمحاكمـة  - ٣٠
في ايـة المطـاف مـن السـمات المشـتركة للعديـد مـن التشـــريعات الأمنيــة. وفي أحــوال معينــة 
لا تلزم التشريعات الأمنية الدول، المعنية بإعلان التهم الموجهة للشــخص المحتجـز. ثم أن تدابـير 
الاحتجاز قبل المحاكمة تتيح للسـلطات إمكانيـة احتجـاز الأشـخاص المشـتبه في أـم يشـكلون 
خطرا على النظام العام أو يهددون أمن الدولة لفترات طويلة دون أن يكون في نيتـها تقديمـهم 
للمحاكمة لارتكاب جرائم جنائية. وفي بعـض الأحيـان، يجـوز لهـا التـذرع بسـرية الأدلـة الـتي 
تبرر اعتقال شخص ما استنادا إلى أحكام أمنية، إما كليا أو جزئيا. وتجعل هـذه الظـروف مـن 
ــاة  الصعـب للغايـة علـى المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان التحقـق مـن مشـروعية الاعتقـال ومراع

حقوق الإنسان ذات الصلة بظروف الاحتجاز، أو كفالة دفاع قانوني واف بالغرض( ط). 
وهنـالك أيضـا حـالات تنطـوي علـــى إســاءة اســتخدام التشــريعات الأمينــة لاعتقــال  - ٣١
المدافعـين عـن حقـوق الإنســـان واحتجــازهم، لا لشــيء ســوى عــدم كفايــة الفــرص المتاحــة 
ــــررة الخاصـــة إلى أن هـــذه القوانـــين  للمراقبــة والمســاءلة. وتشــير المعلومــات الــتي تلقتــها المق
ـــابيون، وزعمــاء طلابيــون، وناشــطون سياســيون،  اسـتخدمت في اعتقـال فئـات مـن بينـها نق
وأعضاء في جماعات دينيـة، وأكـاديميون، ومحـامون، وصحفيـون، وناشـطون في منظمـات غـير 

حكومية، ردا على أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان. 
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الحق في أمر الإحضار  - ٧
في هـذا السـياق الـذي يحـد مـن فـرص ودور المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان والفـــرص  - ٣٢
فيما يتعلق بمراقبة عمليات الاعتقال والاحتجـاز بموجـب التشـريعات الأمنيـة، فـإن مـن الأهميـة 
بمكان أن تترك مسألة البت في شرعية الاحتجاز لمحكمة مسـتقلة. وتلاحـظ المقـررة الخاصـة أن 
تعليـق لجنـة حقـوق الإنسـان العـام رقـم ٩، الـذي جـاء فيـه أنـه �لحمايـة الحقـــوق غــير الجــائز 
تقييدها، فإن الحق في عـرض الدعـوى أمـام المحكمـة لتبـت دون إبطـاء في مشـروعية الاحتجـاز 
يجـب عـدم الانتقـاص منـه بقـرار الدولـة الطـرف عـدم التقيـد بالعـهد�. كمـا أن لجنـة حقـــوق 
الإنسان في قرارها ٣٥/١٩٩٢ المعنون �أمـر الإحضـار� دعـت الـدول إلى تطبيـق حـق الأمـر 
بالإحضـار حـتى في حـالات الطـوارئ. وتلاحـظ المقـررة الخاصـــة أن العديــد مــن التشــريعات 
الأمنية تشتمل على أحكام تقيد الحق في أمـر الإحضـار. وغـني عـن البيـان أن الرقابـة القضائيـة 
تكتسـي أهميـة خاصـة في الحـالات الـتي يعتقـل فيـها المدافعـون عـــن حقــوق الإنســان أنفســهم 

ويحتجزون بتهمة ارتكاب أفعال مخلة بالأمن. 
 

إمكانية الاستعانة بمحام  - ٨
تنص الفقرة ٣ من المادة ٩ من الإعلان علـى أن �لكـل شـخص، بمفـرده وبالاشـتراك  - ٣٣
ــات  مـع غـيره، الحـق .. في .. أن يعـرض ويقـدم في سـبيل الدفـاع عـن حقـوق الإنسـان والحري
الأساسـية مسـاعدات قانونيـة كفـؤة مـهنيا أو أيـة مشـورة أو مسـاعدة أخـرى ذات صلــة�( ي). 
وتلاحظ المقررة الخاصة مع القلق أن التشـريعات الأمنيـة كثـيرا مـا تسـمح باحتجـاز الشـخص 
لمدة طويلة دون أن يكون بمقدوره الحصول على خدمات محـام. وبالإضافـة إلى عـدم الحصـول 
على خدمات مستشار قانوني محترف، فإن هذه الظروف تحول دون أي رصد مســتقل بمراعـاة 
الحـد الأدنى مـن شـروط الاحتجـاز، وتنشـأ فيـها حـالات يمكـن فيـها تعذيـب المحتجزيـن. فلقــد 
تلقت المقررة الخاصة معلومات بشأن اعتقال واحتجاز عدد كبير من المحامين المعنيـين بالدفـاع 
عن أشخاص متهمين بارتكاب جرائم مخلة بالأمن، بحجـة الـرد علـى فضـح انتـهاكات حقـوق 

الإنسان المرتكبة في حق موكليهم واللجوء للقانون للانتصاف من السلطات المسؤولة. 
 

المحاكم والإجراءات المتخصصة  - ٩
توضــع بموجــب بعــض التشــريعات الأمنيــة إجــراءات تســــمح بـــاللجوء إلى محـــاكم  - ٣٤
ـــن لهــذه  متخصصـة للبـت في قضايـا الإرهـاب وبعـض القضايـا الأمنيـة الأخـرى. والهـدف المعل
المحاكم هو تمكين الدولة من مقاضاة الأفراد المشتبه في ارتكام أعمالا إرهابية بصـورة لا تحـد 
من قدرة الدولـة علـى مواصلـة تفكيـك الشـبكات الإرهابيـة (مثـلا بنشـر المعلومـات والمصـادر 
على الجمهور)، فضلا عن حماية القضاة وغيرهم من ردود الفعل. ولهذه المحاكم سمـة مشـتركة 
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هـي السـرية، بالإضافـة إلى الحـد مـن الضمانـات الـتي عـــادة مــا يتمتــع ــا المتــهمون في مجــال 
الإجــراءات القضائيــة الجنائيــة. وبصفــة خاصــة تعتــبر الشــروط المتعلقــة بــالفترات القصـــوى 
للاحتجاز قبل المحاكمـة، وظـروف الاحتجـاز، وإمكانيـة الاسـتعانة بمستشـار قـانوني، والأدلـة، 
أقل صرامة مما هـي عليـه في حـالات أخـرى. فعلـى سـبيل المثـال، تقبـل هـذه المحـاكم في بعـض 
الحالات الشهادة السماعية والأدلة الثانوية التي عادة ما ترفض في الإجراءات العادية. وتتـألف 
بعض المحاكم برمتها من أفراد عسكريين، بمعنى أن محاميي الادعـاء والدفـاع والقضـاة يكونـون 

كلهم من العسكريين. 
وتعـد هـذه المحـاكم والإجـراءات مثـار قلـق المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان، وذلــك في  - ٣٥
الأساس لمحدودية القـدرة علـى الاتصـال بالمتـهمين والحرمـان مـن فـرص رصـد المحاكمـات الـتي 
تجـري في جلسـات مغلقـة بالكامـيرا. وفي بعـض الحـالات قـام المدافعـون عـن حقـوق الإنســـان 

بالدفاع عن أنفسهم أمام مثل هذه المحاكم. 
 

قوات الأمن - تفويض السلطات القضائية والحصانة  - ١٠
ـــة معينــة  تنـص بعـض التشـريعات الأمنيـة في حـالات معينـة علـى منـح سـلطات قضائي - ٣٦
لقوات الأمن. وبصفة محددة تتيح تلك القوانين لقوات الأمن قدرا أكبر من الحرية فيمـا يتعلـق 
بالحصول على المعلومات واعتقال الأفراد دون رقابة قضائية، وذلـك بإعفائـها مـن اشـتراطات 
الحصول على توقيع قاض على أمر إلقاء القبض، مثلا. وتتيح بعض التشـريعات الأمينـة لأفـراد 
قوات الأمن إمكانية استغلال الحصانة في حالة ارتكاب جرائم �بحسـن نيـة� في إطـار أنشـطة 

مكافحة الإرهاب. 
وكمـا جـاء في التقـارير السـابقة للمقـررة الخاصـة، فـإن المعلومـات الـتي توفـرت لديــها  - ٣٧
تشـير إلى أن قـوات الأمـن - بمـا فيـها الشـرطة، والجيـش، والقـوات شـــبه العســكرية، وقــوات 
مماثلة - هي الأكثر جنوحـا لارتكـاب انتـهاكات حقـوق الإنسـان ضـد المدافعـين عـن حقـوق 
الإنسان بشكل مباشر. وتشعر المقررة الخاصة بــالقلق إزاء أمـن المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان 
في هذه البيئة التي يخول فيها قوات الأمن المزيد من السلطات، بينما تحد فيها الرقابـة والرصـد. 
وتقوم هذه المخاوف على إدراك متعاظم لدور العسكريين وغيرهم مـن قـوات الأمـن في إنفـاذ 
القوانـين، ممـا يجعلـهم علـى اتصـال مباشـر بـالمدافعين عـن حقـــوق الإنســان، الذيــن يرصــدون 

ممارسات الدول ويدعون إلى احترام حقوق الإنسان وتقديم مرتكبيها للمساءلة. 
 

تشريعات الأمم المتحدة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان  – ١١
ـــة للأمــم المتحــدة تقصــر الممثلــة الخاصــة تركيزهــا علــى  في سـياق التشـريعات الأمني - ٣٨
قرارات مجلس الأمن التي صدرت استجابة للهجمات الإرهابية الأخـيرة والـتي دعـت إلى اتخـاذ 



03-5251117

A/58/380

إجراءات خاصة من جانب الدول في مجالي الأمن ومكافحـة الإرهـاب. ومثلمـا ورد ذكـره في 
الفرع ثانيا - باء أعلاه فإن الصلة بين تشريعات الأمم المتحدة ومعوقـات عمـل المدافعـين عـن 
حقوق الإنسان تستند إلى الافتراض بأن الدول تسترشـد في جـها لتعزيـز التشـريعات الأمنيـة 
الوطنية بالإشارة إلى بيانات الإرادة الصادرة من الأمم المتحدة. ويعتبر النطاق الــذي تشـير فيـه 
القرارات الداعية إلى اتخاذ إجراء من جانب الدول فيما يتعلـق بـالأمن ومكافحـة الإرهـاب إلى 
التزامات الدول باحترام وحماية حقوق الإنسان التي تشـكل عنصـرا أساسـيا في عمـل وسـلامة 
ـــت  المدافعـين يمكـن أن يبـين أهميـة أن التشـريع الأمـني الوطـني المعتمـد مـن جـانب الـدول قـد تم

صياغته وتنفيذه بطريقة تتيح حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وعملهم. 
اعتمـد مجلـس الأمـن سلسـلة مـن القـرارات بشـأن الأمـن ومكافحــة الإرهــاب شملــت  - ٣٩
القـرارات ١٣٦٨ (٢٠٠١) المـؤرخ ١٢ أيلـــول/ســبتمبر ٢٠٠١ و ١٣٧٣ (٢٠٠١) المــؤرخ 
ـــبر ٢٠٠١  ٢٨ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١ و ١٣٧٧ (٢٠٠١) المــؤرخ ١٢ تشــرين الثــاني/نوفم
و ١٤٣٨ (٢٠٠٢) المــؤرخ ١٤ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ و ١٤٤٠ (٢٠٠٢) المــؤرخ 
٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. واستخدم العديد من القرارات لغة قوية فيما يتعلق بمعالجـة 
الإرهاب بما في ذلك الإشارة إلى الحاجة لمكافحتـه بجميـع الوسـائل وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة 
والأخطار التي دد السلام والأمن الدوليين نتيجة للأعمـال الإرهابيـة. وتشـمل الفقـرة الثامنـة 
مـن ديباجـة القـرار ١٦٧٣ (٢٠٠٢) عبـــارة و �إذ يســلم بضــرورة إكمــال التعــاون الــدولي 

بتدابير إضافية تتخذها الدول لمنع ووقف تمويل أي أعمال إرهابية�. 
بيد أن الإشارة إلى حقوق الإنسان أو اللغة الأخرى التي يمكن اعتبار أـا تؤكـد علـى  - ٤٠
حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ودورهم كانت إشارة محدودة. فالفقرة الأولى مـن ديباجـة 
ـــد تــأكيد مبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة ومقــاصده� ولكنــها  القـرار ١٣٦٨ (٢٠٠١) �تعي
لا تشير إشارة مباشرة إلى معايير حقوق الإنسان والالتزامات ا. وتلاحظ الفقـرة الثامنـة مـن 
ديباجة القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) التزام الدول بقصر جـهودها لمكافحـة الإرهـاب علـى �جميـع 
الوسائل القانونية� ولكن النص يشير إشارة مباشرة واحدة فقط إلى حقوق الإنسـان ويقتصـر 

ذلك على سياق الدعاوى بمركز اللاجئين. 
أنشأ القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لس الأمن والـتي يمكـن  - ٤١
أن يصبح دورها في رصد تنفيذ الدول لذلك القرار مـهما في تـأمين الاحـترام للإعـلان المتعلـق 
بالمدافعين عن حقوق الإنسان في إنفـاذ وتنفيـذ وتطبيـق التشـريعات الأمنيـة أو تدابـير مكافحـة 
الإرهاب. ولا شك أن رصد الاتساق في تدابير مكافحة الإرهاب مع معايـير حقـوق الإنسـان 
يخرج عن ولاية تلك اللجنة. لكن اللجنة أشارت إلى أـا سـتنظر في الآثـار المترتبـة مـن تدابـير 
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ـــل علــى اطــلاع بالاهتمامــات المتعلقــة  مكافحـة الإرهـاب علـى حقـوق الإنسـان وسـوف تظ
بحقـوق الإنسـان مـن خـــلال الاتصــالات الــتي تجريــها مــع مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق 
الإنسـان. وأشـارت أيضـا إلى انفتاحـها إزاء المنظمـات غـير الحكوميـــة الــتي تلفــت نظرهــا إلى 
اهتماماا. ولا يمكن حتى الآن التأكيد علـى وجـه اليقـين لمـدى تلبيـة هـذه التوقعـات في عمـل 
اللجنـة ودرجـة الأولويـة الممنوحـة لحقـــوق الإنســان في دراســة التقــارير المقدمــة للحكومــات 

فيما يتعلق بامتثالها للقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
تـود الممثلـة الخاصـة أن تلفـت النظـر إلى الاهتمامـات الـتي أعربـت عنـها آليـات الأمــم  - ٤٢
المتحدة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالآثار السلبية لبعض تدابير مكافحة الإرهاب على احـترام 
قواعد حقوق الإنسان. ففي بيـان مشـترك صـدر في ٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ حثـت 
المفوضية السامية لحقـوق الإنسـان ومجلـس أوروبـا ومنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا الـدول 
على إقامة توازن منصـف في اسـتجابتها للإرهـاب بـين الاهتمامـات الأمنيـة الوطنيـة المشـروعة 
والحريات الأساسية. وشـددت أيضـا علـى الطـابع غـير القـابل للانتقـاص لبعـض الحقـوق. وفي 
١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ أشارت الممثلة الخاصة و ١٦ مقررا خاصا في بيان مشـترك 
يعـرب عـن القلـق بشـأن هـذا الموضـــوع إلى حالــة الضعــف المــتزايدة للمدافعــين عــن حقــوق 
الإنسـان والمـهاجرين وملتمسـي اللجـوء واللاجئـين والأقليـات الدينيـــة والناشــطين السياســيين 

والوسائط الإعلامية. 
تتسم ملاحظات الأمين العام التي وردت في مخاطبته لاجتماعـات مجلـس الأمـن بشـأن  - ٤٣
مكافحة الإرهاب في ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ بأهمية خاصة في هـذا الصـدد. وقـد ذكـر 
وهو يحذر الحكومات من اتخاذ تدابير قد تفضي إلى تقليــص حقـوق الإنسـان دون مـبرر أو أن 
تمنح الآخرين ذريعة لذلــك �ينبغـي علينـا جميعـا أن نكـون واضحـين في أنـه لا يوجـد مقايضـة 
ـــا علــى المــدى  بـين الإجـراء الفعـال لمكافحـة الإرهـاب وحمايـة حقـوق الإنسـان�. وأعتقـد أنن
الطويل سنجد أن حقوق الإنسان إضافة إلى الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية هـي أفضـل 
المضادات الوقائية لمكافحة الإرهاب( ك). وحدد أيضا حقـوق الإنسـان بوصفـها أولويـة رئيسـية 
كغيرها من الأولويات فإذا تمت التضحية ا أثناء العمليـة فسـوف تـؤدي إلى الازاميـة الذاتيـة 

في الجهود الرامية إلى منع أعمال الإرهاب وإدانتها والمعاقبة عليها. 
 

دور وحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في حالات الطوارئ  ثالثا –  
حالات الطورئ في سياق الدفاع عن حقوق الإنسان  ألف -

لا يحاول التقرير الحالي تقديم أي تعريف رسمـي لحـالات الطـوارئ. وتسـتخدم الممثلـة  - ٤٤
الخاصة كلمة �الطوارئ� لتشـير إلى أوضـاع سياسـية أو اجتماعيـة أو اقتصاديـة يحـدث فيـها 
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خروج عن النظام القانوني العادي وتتوسع فيها حـدود سـلطة الدولـة بحكـم القـانون أو بحكـم 
الواقع إلى أبعد من نطاق سلطتها الشـرعية العاديـة. ويشـمل تركيزهـا علـى حـالات الطـوارئ 

تلك المعلنة رسميا ولا يقتصر عليها. 
وفي الصراعات المسلحة، تتهيأ الأوضاع التي تحدث فيـها حـالات الطـوارئ في معظـم  - ٤٥
الأحيان. كما ظهرت حالات الطوارئ التي تتميز بالأوضاع المذكورة أعـلاه في حـالات تقـل 
ـــأجج ولكــن يحــدث فيــها اللجــوء إلى اســتثناءات تثــير  فيـها الأوضـاع عـن حالـة الصـراع المت
اهتمامات أساسية بشأن حقوق الإنسان. ويمكـن أن تحـدث حـالات الطـوارئ في جـزء معـين 
من البلاد أو أن تشمل الدولة بأسرها. وتعتبر حالات القتل خارج النظام القضـائي والاختفـاء 
والخطـف والتعذيـب والاغتصـاب والاعتقـال والاحتجـاز التعسـفي والتشـريد الداخلـي وبــروز 
أعـداد ضخمـة مـــن اللاجئــين وتجنيــد الأطفــال مــن قبــل العنــاصر المســلحة مــن بــين أنــواع 
الاهتمامات المتعلقة بحقوق الإنسان المشـتركة في حـالات الطـوارئ. وغالبـا مـا يصحـب هـذه 
الأوضـاع تحقيقـات ضئيلـة أو تنعــدم فيــها التحقيقــات الرسميــة لانتــهاكات حقــوق الإنســان 
المرتكبـة وحـالات الإفـلات مـن العقـاب علـى هـذه الأفعـال. وتتعـرض جميـــع الحقــوق المدنيــة 

والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية حاليا للخطر. 
كانت بعض حــالات الطـوارئ الـتي تقلـق الممثلـة الخاصـة علـى جـدول أعمـال مجلـس  - ٤٦
الأمن على مدى السـنوات الثـلاث الماضيـة في سـياق تركيزهـا علـى السـلم والأمـن الدوليـين. 
وفي عـامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ اشـتملت جـداول أعمـال لجنـة حقـوق الإنســـان علــى النظــر في 
عدد من الدول التي تشـهد أوضاعـا تمـاثل اهتمـام الممثلـة الخاصـة بحـالات الطـوارئ. وتلاحـظ 
الممثلة الخاصة أنه في الوقـت الـذي ظلـت فيـه بعـض حـالات الطـوارئ خـارج جـدول أعمـال 
ـــة حقــوق الإنســان فــإن ذلــك لا ينبغــي أن يغفــل حقيقــة أن دور وحالــة  مجلـس الأمـن ولجن

المدافعين عن حقوق الإنسان في الدول المعنية يستحقان الاهتمام العاجل. 
 

دور المدافعين في حالات الطوارئ والانتهاكات التي يواجهوا   باء –
بحـدوث حـالات الطـــوارئ واســتمرارها غالبــا مــا تكــون المشــاكل المتعلقــة بحقــوق  - ٤٧
الإنسان المشتركة في هذه الحالات خطيرة مما يوجد الحاجة الماسة إلى وجود وعمل المدافعـين. 
وفي البيئة التي تنتشر فيـها الانتـهاكات لحقـوق الإنسـان وانعـدام الوضـوح لمعرفـة الكيفيـة الـتي 
ارتكبت ا هذه الانتهاكات وتاريخ ارتكاا والجهة التي قامت ـا يصبـح دور المدافعـين عـن 
حقوق الإنسان أكثر حيوية. ويسعى المدافعون من خـلال مشـاركتهم في الدفـاع عـن حقـوق 
الإنسان عن طريق إجراءات متعددة إلى الحفاظ على هـذه الحقـوق بـالرغم مـن الأوضـاع الـتي 
تزيد من تعرضهم للخطر. وأهم من ذلك أن المدافعين عن حقـوق الإنسـان يسـاهمون في الحـد 
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مـن نطـاق الانتـــهاكات لحقــوق الإنســان وأثرهــا علــى الأشــخاص المتضرريــن مــن حــالات 
الطوارئ. 

يســتطيع المدافعــون رصــد الحالــة العامــة والتحقيــق بســــرعة في الادعـــاءات المتعلقـــة  - ٤٨
بالانتــهاكات المحتملــة ورفــع تقــارير باســتنتاجام وتوفــير إجــراءات للمســاءلة. كمـــا أن في 
مقدورهم تقديم الدعم للضحايا وللأشخاص الذين يحاولون الهروب من العنف. فـهم يوفـرون 
مأوى طارئا ويقدمـون الغـذاء والمـاء والرعايـة الطبيـة لمسـاعدة السـكان علـى البقـاء أثنـاء فـترة 
الطــوارئ. ويمكــن أن يســاعد وجودهــم في دئــة الأوضــــاع وأن يمنـــع في بعـــض الأحيـــان 
انتهاكات حقوق الإنســان. ويمكـن أن يسـاعد عملـهم في إـاء هـذه الحـالات بسـرعة وتـأمين 
إجراءات العدالة لمن يعانون من هذه الانتهاكات بالرغم من ذلك. كمـا أـم يـزودون اتمـع 
الدولي بتحقيقات مستقلة عما يحدث بالفعل أثناء حالة الطوارئ وإبلاغ عمليات اتخاذ القـرار 
بالإجراءات المحتملة. ويمكن لهذا الدور أن يشكل دعمــا حيويـا ليـس فقـط لضحايـا انتـهاكات 

حقوق الإنسان وسلطات الدولة المعنية ولكن أيضا لس الأمن وللهيئات الأخرى. 
تشـعر الممثلـــة الخاصــة بــالقلق العميــق لأنــه في كثــير مــن حــالات الطــوارئ الحاليــة  - ٤٩
والأخيرة وعندما برزت أشد الحاجة للمدافعين فأم منعوا من إنجـاز أعمـالهم في مجـال حقـوق 
الإنسـان. وبالإضافـة إلى ذلـك وعندمـا يحـاول المدافعـون أداء دورهـم فقـــد كــانوا يســتهدفون 
بشكل كبير مما يرقى إلى وجود سياسة متعمدة لإسكام. ويمكن أن تفـرض حـدود مشـروعة 
على ممارسة الحقوق في حالة الطوارئ. بيـد أن النشـاط المتعلـق بحقـوق الإنسـان ذاتـه لا يمكـن 

وقفه مهما كانت حالة الطوارئ. 
في كثـير مـن الـدول الـتي تشـهد حـالات الطـوارئ تمـارس قـوات الأمـن سـواء بشــكل  - ٥٠
رسمـي أو بحكـم الواقـع سـلطة خاصـة في القيـام بعمليـات الاعتقـال والاحتجـاز خـــارج نطــاق 
الإجراءات العادية وضمانـات حقـوق الإنسـان. وقـد تباشـر الدولـة بالإضافـة إلى ذلـك سـلطة 
بموجب قانون حالة الطوارئ للانتقاص مـن بعـض التزاماـا الدوليـة بحقـوق الإنسـان. وفضـلا 

عن ذلك فإن الآثار السلبية لتشريع الأمن الوطني على المدافعين تزداد في حالات الطوارئ. 
 

القيود المفروضة على حرية الوصول إلى الأماكن والأشخاص  – ١ 
ـــالين في عملــهم فــإم يحتــاجون إلى  لكيمـا يكـون المدافعـون عـن حقـوق الإنسـان فع - ٥١
الوصول إلى السكان المدنيين المقيمـين في المنـاطق الـتي تسـودها حـالات الطـوارئ؛ .ويجـب أن 
يسمح لهم بالسـفر في المنطقـة ومقابلـة المدنيـين والمتحـاربين، والوصـول إلى مخيمـات المشـردين 
داخليـا، والسـماح لهـم بدخـول وتفتيـش أمـاكن الاحتجـاز. كمـا يجـب أن يسـمح لهـــم بجمــع 
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المعلومات التي يحتاجوـا والاتصـال بالعـالم الخـارجي. ويؤكـد الإعـلان المتعلـق بـالمدافعين عـن 
حقوق الإنسان حق المدافعين في القيام ذه الأنواع من الأعمال. 

ولاحظـت الممثلـة الخاصـة في الواقـع أنـه عندمـا تـبرز حـالات الطـوارئ تتقلـص فــرص  - ٥٢
المدافعين في الوصول إلى الأماكن ومقابلة الأشخاص الذين يحتـاجون لزيـارم للقيـام بدورهـم 
في مجـال حقـوق الإنسـان. وفي حالـة الصـراع المســـلح، تكــون القيــود المفروضــة علــى حريــة 
الوصول إلى المواقع ناتجة عن الصراع نفسـه. إلا أن مـن الواضـح، سـواء في حـالات الطـوارئ 
المتعلقة بالصراع أو الحالات الأخرى بخلاف الصراع، أن جهودا متعمدة ومنسقة تبذل للحـد 

من وصول المدافعين عن حقوق الإنسان ومنعهم من الوجود أصلا. 
وغالبا ما يحرم المدافعون عن حقـوق الإنسـان مـن الحصـول علـى تأشـيرات للدخـول  - ٥٣
ـــوا مــن الحصــول علــى التأشــيرة تســتخدم الحواجــز  إلى بلـد تسـوده حالـة طـوارئ. وإذا تمكن
البيروقراطية في كثير من الحالات لمنعهم مـن الوصـول إلى منـاطق الطـوارئ داخـل الدولـة الـتي 
يدعى فيها بوقوع انتهاكات حقوق الإنسان. فـإذا تم تـأمين فـرص الوصـول أخـيرا، فغالبـا مـا 
يكـون ذلـك بعـد مضـي وقـت كـاف علـى وقـوع الانتـهاكات المدعـاة، ممـا يجعـل مهمـة جمــع 

المعلومات أكثر صعوبة. 
ولقـد منـع المدافعـون مـن التحـدث مباشـرة مـع الشـــهود ومــع ضحايــا الانتــهاكات،  - ٥٤
وذلك من خلال منعهم الوصول إلى مخيمات الأشخاص المشـردين داخليـا وأمـاكن الاحتجـاز 
ــهديد  مـن خـلال الرفـض بالسـماح لهـم بـإجراء الاسـتجوابات بطريقـة سـرية أو عـن طريقـة الت
المباشـر للسـكان المحليـين الذيـن يـود المدافعـون الحديـــث إليــهم – فعلــى ســبيل المثــال، كــانت 
السـلطات في أكـثر مـن دولـة تلبـس حـراس الســجون زي المحتجزيــن وتنقلــهم وســط الــترلاء 
المحتجزين أثناء زيارات بعثات رصد حالة حقوق الإنسان مستخدمة الوجـود الـترويعي لهـؤلاء 

الموظفين لتثبيط حماس المحتجزين الحقيقيين من تقديم إفادات عن الانتهاكات. 
وقــد اســتخدمت هــذه الممارســات وخلافــها ضــد المدافعــين العــاملين في كــل مــــن  - ٥٥
ـــير الحكوميــة الوطنيــة والدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان وكذلــك في المنظمــات  المنظمـات غ
الإنسـانية والإنمائيـة. وواجـه مسـؤولو الأمـم المتحـدة المعنيـون بحقـوق الإنسـان المشـاكل ذاــا، 
ـــص علــى توفــير الشــروط الدنيــا في الوصــول إلى الأمــاكن  ولم تحـترم مطلقـا ولايـام الـتي تن

والأشخاص والحصول على الوثائق. 
المدافعون عن حقوق الإنسان باعتبارهم ضحايا للانتهاكات  - ٢

فضلا عن القيود التي تفرض على المدافعين عن حقوق الإنسان في حـالات الطـوارئ،  - ٥٦
فقــد أضحــوا أنفسهم أهدافــا لانتهاكات حقوق الإنســــان. فلقـــد صـــــاروا عرضـــــة للقتـل 
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و �الاختفـاء�، والتعذيـب، والتـهديد بـــالقتل والتخويــف، وللاحتجــاز التعســفي والاعتقــال 
والإبعاد. وثمة أمثلة كثيرة لمدافعين امـوا مـن قبـل السـلطات الحكوميـة علانيـة بالتحـالف مـع 
جماعـات المعارضـة أو مـن قبـل جماعـات المعارضـة بـالتواطؤ مـع الدولـة. وفي بعـض الحـــالات، 
قامـت السلطـات الحكوميـــة أو قيـــادات المتمرديـن ببــث تصريحـات ـــذا المعـنى علـى أمـواج 
الأثــير وشاشــات التلفزيــون تعــرض علــى إثرهــا المدافعــون عــن حقــوق الإنســان لهجمـــات 

وديدات. 
وتحتج السلطات الحكومية أو الجماعات المسلحة أحيانا بعدم القدرة على كفالـة أمـن  - ٥٧
المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب الظروف السائدة في المنطقة كذريعة لرفـض السـماح لهـم 
بدخــول أراضيــها. وعندمــا يقتــل أحدهــم أو يختفــي، تتنصــل الســلطات الحكوميــة مـــن أي 
مسؤولية. و قد تخرج هذه الاعتداءات أحيانا عن سيطرة المتحاربين. لكن ممـا لا شـك فيـه أن 
عددا مفرطا من المدافعين عن حقوق الإنسان تعرض للأذى بسبب الاحتجـاج أو إبـداء القلـق 
علنـا إزاء انتـهاكات لحقـوق الإنسـان ترتكـب في تلـك المنـاطق. وهـذا يضفـي مصداقيـــة علــى 
المزاعم التي تقول بأن الحجج الأمنية تستخدم عقبـة أمـام عمـل المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان 
وستارا لشن هجمات متعمدة عليـهم. وتـدرك الممثلـة الخاصـة جيـدا أن المدافعـين عـن حقـوق 
ـــة قــد لا تكــون  الإنسـان تعرضـوا في حـالات عديـدة لـلأذى علـى أيـدي عنـاصر غـير حكومي
خاضعـة لسـيطرة الدولـة علنـا أو سـرا. بيـد أن المسـؤولية عـن يئـة الظـــروف اللازمــة للتمتــع 
بـالحقوق واتخـاذ التدابـير القانونيـة والإداريـــة وغيرهــا مــن التدابــير الضروريــة لكفالــة إعمــال 
الحقوق المنصوص عليها في الإعلان تقع علـى الدولـة في المقـام الأول. ورغـم أن الإفـلات مـن 
العقـاب علـى انتـهاكات حقــوق الإنسـان يعتـبر قضيـة خطـيرة مـن قضايـا حقـوق الإنســان في 
جميـع الأوقـات، فـإن الإفـلات مـن العقـاب في حـالات الطـــوارئ يعتــبر أوســع انتشــارا ومــن 
الأرجـح أن يـؤدي إلى الإخـلال بالجـهود المبذولـة مـن أجـل تعزيـز حقـوق الإنســـان. وتعــرب 
الممثلة الخاصة عن أسفها العميق لازدياد حالات الإفلات من العقاب علـى انتـهاكات حقـوق 

المدافعين عن حقوق الإنسان. 
ورغم أن المدافعين الدوليين عن حقــوق الإنسـان عـانوا مـن مختلـف الأفعـال المذكـورة  - ٥٨
أعـلاه، فـإن المدافعـين الوطنيـين وغـيرهم مـن الناشـطين في المنطقـة ذاـا يعتـبرون أكـــثر عرضــة 
لــلأذى. وقــد توصلــت الممثلــة الخاصــة مــن هــذا إلى اســتنتاجين: أولهمــا أن المركــز الــدولي 
للمدافعين عن حقوق الإنسان يوفر مسـتوى معينـا مـن الحمايـة ويشـجع نوعـا مـا علـى زيـادة 
احـترام الإعـلان فيمـا يتعلـق بأعمـالهم، رغـم أن هـــذا الاحــترام لا يــزال بعيــدا عــن المســتوى 
المطلـوب. وثانيـهما أن السـلطات الحكوميـة والجـهات المؤثـرة غـير التابعـة للدولـة تكـون أكــثر 
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استعدادا بدرجة كبيرة لانتهاك الإعلان عندمــا يتعلـق الأمـر بالرعايـا؛ ممـا يؤكـد علـى ضـرورة 
زيادة التركيز على الاهتمام الدولي بحالة المدافعين الوطنيين عن حقوق الإنسان. 

 
أهميـــة عمـــل المدافعـين عـــن حقــوق الإنسـان فــــي حــــالات الطــوارئ بالنســبة  جيم -

 للمجتمع الدولي 
يكرس مجلس الأمن قدرا كبيرا جدا من وقته للنظر في حالات الطـوارئ الـتي تؤثـر في  - ٥٩
السـلام والأمـن الدوليـين، ولا سـيما حـالات الطـوارئ الـتي تنطـوي علـى صراعـات مســلحة. 
وتعتبر انتهاكات حقوق الإنسان في معظمـها تقريبـا أسـبابا مباشـرة لهـذه الصراعـات المسـلحة 
ونتائجـا لهـــا أيضــا، ويســهم الإفــلات مــن العقــاب علــى الانتــهاكات المرتكبــة في اســتمرار 
الانتهاكات وفي إدامة الصراعات ذاا. ومن هنا، فـإن أي إجـراء يتخـذ للتصـدي لانتـهاكات 
حقوق الإنسان في بدايتها وللحد من تأثيرها ومن حـالات الإفـلات مـن العقـاب قـد يكتسـي 
أهمية أساسية لدرء حالات الطوارئ أو الحد مـن نطاقـها علـى الأقـل. ويسـاهم المدافعـون عـن 
حقوق الإنسان في جميع هذه االات. ويعمل المدافعون الوطنيون عن حقوق الإنسـان داخـل 
اتمــع قبــل بــدء أي طــوارئ وغالبــا مــا يكونــون أكــثر النــاس التزامــا بــالعمل علــى منــــع 
الانتهاكات ووضع حد لها. ولديهم دراية عميقة بالواقع المحلي وبإمكام، لو توفر لهـم الدعـم 

الدولي المناسب، توجيه الانتباه إلى الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان حال بروزها. 
ويعتبر عمل المدافعين عن حقوق الإنسان مصدرا للتقارير التي تقـدم إلى مجلـس الأمـن  - ٦٠
بشـأن الحـالات الراهنـة وتوفـــير الدعــم الــلازم للأمــم المتحــدة لاتخــاذ الإجــراءات الضروريــة 
للتصدي للشواغل القائمة. ويجوز القول بأن مسكنات المدافعين عن حقوق الإنسان هـي الـتي 
تؤدي جزئيا إلى بقاء العديد من البلـدان الموشـكة علـى حـالات الطـوارئ دون عتبـة الاهتمـام 
ا من جانب مجلس الأمــن وبالتـالي خـارج جـدول أعمالـه، ممـا يتيـح الوقـت الكـافي للتصـدي 
للحالات الأكثر إلحاحـا. ويسـاعد المدافعـون عـن حقـوق الإنسـان في حـالات الطـوارئ علـى 
ضمـان اسـتمرار إمكانيـة قيـام آليـات الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان - بمـا في ذلـــك الآليــات 
المتمثلة في المقررين الخاصين والهيئات المنشأة بمعـاهدات – برصـد الحالـة حـتى في الحـالات الـتي 
تستمر فيها الطوارئ سنوات عديدة. وما كان ليكون لدى المقرريـن الخـاصين التـابعين للجنـة 
حقوق الإنسان المقيمين خارج البلدان التي كلفوا بإعداد تقارير عنها مصدر آخر للمعلومـات 
غير المصدر الحكومي لولا دعم المدافعين عن حقوق الإنسان. فبفضـل المعلومـات الـتي يجمعـها 
ـــت فيمــا إذا كــانت توجــد حاجــة  المدافعـون عـن حقـوق الإنسـان غـدت اللجنـة تسـتطيع الب
حقيقية لتكاليف مقرر خاص بمهمة ما. وحينما ستنشأ المحكمة الجنائية الدوليـة، فإـا سـتعتمد 
ــع  جزئيـا علـى المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان الحـاضرين في حـالات الطـوارئ فيمـا يتعلـق بجم
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المعلومات المباشرة والإدلاء بالشهادات. بل المرء يستطيع أن يجزم بـأن قيـام علاقـة بـين هـؤلاء 
المدافعين والمحكمة سيكون له في آخر المطاف تأثير كبـير في الحيلولـة دون ارتكـاب انتـهاكات 

لحقوق الإنسان في حالات الطوارئ. 
ويعد عمل المدافعين عن حقوق الإنسان أساسيا لدعم أهداف اتمـع الـدولي والأمـم  - ٦١
المتحـدة في حـالات الطـوارئ. ولذلـك، فـإن أي قيـود تفـرض عليـهم وعلـى عملـهم ســتترتب 

عليها في آخر المطاف آثار سلبية على أهداف اتمع الدولي. 
 

تفســـير الإعـــلان المتعلـــق بـــالمدافعين عـــن حقـــوق الإنســـان في ضـــــوء  رابعا -
 التشريعات الأمنية وحالات الطوارئ 

تعي الممثلة الخاصة جيدا أوجه التناقض التي تنشأ بين الالتزامات المتعلقة بتوفـير الأمـن  - ٦٢
وتلك المتعلقة بضمان احترام حقوق الإنسان وتلاحظ ما لهذه الالتـزامات وأهدافـها المشـتركة 
على حد سواء من أهمية. وترى، بعد أن نظرت في عدد مـن القضايـا الـتي عرضـت عليـها، أن 
اتمع الدولي بحاجـة لوضـع وتطبيـق ـج موحـد لا ينشـأ عنـه تنـاقض بـين الأهـداف العديـدة 
للأمم المتحدة. ويجـب كذلـك أن يسـاهم تفسـير مختلـف صكـوك الأمـم المتحـدة وتطبيقـها في 
تحقيق الاتساق في العمل بين مختلف هيئات الأمم المتحدة. وقد ينقلـب التقـدم الـذي أُحـرز في 
معايـير حقـوق الإنسـان إلى انتكـاس عندمـا يعـتري اللبـس والغمـــوض التطبيــق العــالمي لمعايــير 

حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة نفسها. 
وتسعى الممثلة الخاصة للاضطلاع بالولاية المسندة إليها ألا وهي تعزيز تنفيذ الإعـلان  - ٦٣
المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان على أساس فهم واضح لأحكامـه ونطـاق تطبيقـه. وهـي 
تدرك إدراكا تاما أن هذا الإعلان ليس صكا معزولا إذ يجب أن ينفذ بالاستفادة مـن مجموعـة 
القوانين الدولية ومعايـير حقـوق الإنسـان وأن يحـل، في الوقـت نفسـه، أي تناقضـات متصـورة 

داخل هذه اموعة من المعايير دون تقويض أي جزء منها. 
وتــدرك الممثلــة الخاصــة أن الأهميــة الأساســية للإعــلان تكمــن في توفــير المشـــروعية  - ٦٤
والحماية لبعض الأنشـطة الـتي تحمـي حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية المعـترف ـا عالميـا 
وتعززهـا. والتركـيز الأساسـي للإعـلان لا ينصـب علـى الاعـتراف ـذه الحقـــوق، وإنمــا علــى 
تثبيتها وحماية الأنشطة الرامية إلى تعزيزها. وقد تجـدر الإشـارة أيضـا إلى أن الإعـلان لا يحمـي 
الأشخاص إلا بقدر انخراطهم في هذه الأنشطة. وهذه سمات هامـة ينبغـي وضعـها في الحسـبان 
لدى تحديد أهمية أي حجج تتناول نطاق تقييد الحقـوق في سـياق حـالات الطـوارئ أو الأمـن 
والحـد مـن فـرض تلـك الحقـوق. وحـتى لـو تم تقييـد بعـض الحقـوق أو الحريـات في حالـــة مــن 
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حالات الطوارئ أو بموجب تشريع أمني أو بسبب أي مقتضيات أخـرى، فإنـه لا يجـوز تقييـد 
أو تعليـق رصـد هـذه الحقـوق. ولا ينبغـي إغفـال هـذا الجـانب في أي تفســـير للمــادة ١٧ مــن 

الإعلان. 
وتلفت الممثلة الخاصة الانتباه أيضا إلى المادة ١٨ من الإعلان التي تفرض على اتمـع  - ٦٥
المدني مسؤولية �حماية الديمقراطية، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والإسـهام في 
تعزيـز وتنميـة اتمعـات والمؤسســـات والعمليــات الديمقراطيــة�. و لا يمكــن للمدافعــين عــن 
حقــوق الإنسان فــي أوساط اتمع المدني أن يضطلعوا ذه المسؤولية المنوطـة ـم بفعاليـة إذا 
لم يتم تمكينهم من القيام بالدور المتوقع منهم في الحـالات الـتي تتعـرض فيـها القيـم الديمقراطيـة 
وحقوق الإنسان بقدر أكبر من التآكل والمؤسسات والعمليـات أكـثر عرضـة لخطـر التفكـك. 
وممـا ينـاقض روح الإعـلان أن تكـــون القيــود المفروضــة علــى أنشــطة المدافعــين عــن حقــوق 
الإنسان متعارضة مع مسؤوليام بموجـب الإعـلان، بمـا في ذلـك الأنشـطة الـتي يضطلعـون ـا 
من أجل الدفاع عن قضية حقوق الإنسان والديمقراطية والاستفســار عـن التدابـير الـتي تنطـوي 
على انتــهاكات لحقـوق الإنسـان؛ ومسـاعدة ضحايـا هـذه الانتـهاكات علـى المطالبـة بمحاسـبة 
المسـؤولين عنـها؛ وتعزيـز المؤسسـات الديمقراطيـة وحثـها علـــى التصــدي لانتــهاكات حقــوق 

الإنسان. 
وتؤمن الممثلة الخاصة إيمانـا عميقـا بـأن القيـود والاسـتثناءات الـتي تنتقـص مـن المعايـير  - ٦٦
السـارية فـــي مجـال حقـــوق الإنســـان، بمـا فــــي ذلـك الإعـلان، ينبغـي أن تراعـى فيـها معايــير 
أعلى فيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان. وينطبق ذلـك بصفـة خاصـة علـى التشـريعات 
الأمنيـة، وبصفـة أخـص في حـالات الطـوارئ الـتي ترتكـــب خلالهــا أبشــع انتــهاكات حقــوق 
الإنسان وأكثرها انتشارا. وفي هذه الأيـام الـتي تتعـرض فيـها حقـوق الإنسـان لمخـاطر كبـيرة، 
ينبغي أن تكون هناك آلية للرصد والإبلاغ تقوم بصـورة مسـتقلة برصـد أعمـال المتحـاربين في 
سياق مهددات الأمن وحالات الطوارئ. وترى الممثلة الخاصة أن مما ينـاقض مضمـون معايـير 
حقوق الإنسان الدولية القول بأنه يجوز هضم الحق في الدفاع القانوني عن حقوق الإنسـان في 

مثل هذه الأحوال المحفوفة بمخاطر متعاظمة. 
ولذلك ترى الممثلة الخاصة أنه لا يجوز جعل المدافعين عـن حقـوق الإنسـان خـاضعين  - ٦٧
لقيود بنص الإعلان (خاصة المادة ١٧) إلا إذا أدلـوا بتصريحـات أو قـاموا بأفعـال تتنـافى بحكـم 
طبيعتها مع مركزهم كمدافعين عـن حقـوق الإنسـان. ومـن أكـثر العوامـل الـتي تـبرر إبعـادهم 
المشاركة في أعمال العنف أو الدعوة لاستخدام العنف. ويفضي تفسـير أحكـام المـادة ١٩ إلى 

الاستنتاج نفسه. 
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٦٨ � وأخيرا، فإن الممثلة الخاصة، إذ تضع في اعتبارهـا الفقـرة الخامسـة مـن ديباجـة الإعـلان 
�تقـر بالصلـة بـين السـلام والأمـن الدوليـين والتمتـع بحقـوق الإنسـان والحريـات الأساســـية... 

وتضع في اعتبارها أن غياب السلام والأمن الدوليين لا يعد عذراً لعدم الامتثال �. 
 

الاستنتاجات والتوصيات  خامسا -
ــة  تمثـل التشـريعات الأمنيـة وحـالات الطـوارئ إطـارا يـتزايد فيـه تقييـد الأعمـال المتعلق - ٦٩
بحقوق الإنسان واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان. ويستخدم كلاهما كذريعـة لإغفـال 
الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان واضطهاد المدافعين عن هـذه الحقـوق. وتضـر هـذه الأفعـال 
بالنضال الحقيقي لمنع الإرهاب ووضـع ايـة لـه، كمـا أـا تـديم حـالات الطـوارئ عـن طريـق 
ـــها مــن إــاء  عـزل الجـهات المؤثـرة الأشـد التزامـا والـتي عـادة مـا تكـون في أفضـل موقـع يمكن
حالات الطوارئ. والأمــر الأكـثر أهميـة هـو أن فـرض القيـود في إطـار التشـريعات الأمنيـة وفي 
ظل حالات الطوارئ على الأنشطة الـتي يسـعى الإعـلان إلى حمايتـها إنمـا يمثـل انتـهاكا شـديدا 
للالتزامات التي أعربت عنها الأمم المتحدة حين اعتمد هـذا الصـك في عـام ١٩٩٩. ذلـك أن 
القيود التي تفرض على المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان تضـر في ايـة المطـاف بـأهداف الـدول 
ـــة الخاصــة التوصيــات  الأعضـاء في الأمـم المتحـدة وأهـداف المنظمـة ذاـا. وقـد وضعـت الممثل

الواردة أدناه بوصفها الاستجابة الأولية الدنيا لهذا الوضع. 
 

الدول  ألف -
ينبغي على الدول أن تكفل عدم تطبيق التشريعات الأمنية ضـد المدافعـين عـن حقـوق  - ٧٠
الإنسان كوسيلة لمنع عملهم في مجـال حقـوق الإنسـان. ذلـك أن الاسـتخفاف بمعايـير حقـوق 
الإنسـان ومنـح سـلطات إضافيـة لقـوات الأمـن ينبغـي ألا يعـوق عمـــل المدافعــين عــن حقــوق 

الإنسان أو يسفر عن استهدافهم. 
وحين يعتقل المدافعون عن حقوق الإنسان أو يحتجزوا و/أو يلاحقوا قضائيـا بموجـب  - ٧١
تشريعات أمنية، ينبغي أن تكون هذه العملية شـفافة كـل الشـفافية. وينبغـي إعـلان الاامـات 
الـتي يقـوم علـى أساسـها الاعتقـال والاحتجـاز وأن توضـح بصـورة كاملـة تمامـــا بحيــث يمكــن 
التحقق بصورة مستقلة من صحة جوهرها. وينبغي أن تحترم ضمانات حقـوق الإنسـان ذات 
الصلـة، بمـا فيـها حـق، الاتصـال بمحـــام، وتحديــد فــترات قُصــوى للحبــس الوقــائي، والرقابــة 
القضائية وما إلى ذلك - احتراما كاملا بغض النظر عن الأخطار التي تتهدد الأمن والتي يتـهم 

ا المدافع عن حقوق الإنسان. 
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وينبغي على الدول التي تتصدى لحالة من حالات الطوارئ في إطار ولايتـها القضائيـة  - ٧٢
أن تبذل جهدا خاصا لكفالة الالتزام بأحكام الإعلان. وينبغـي توعيـة السـلطات المدنيـة المحليـة 
المتصدية لحالات الطوارئ بالتزاماا بموجب الإعلان المتعلـق بـالمدافعين عـن حقـوق الإنسـان، 
وأن يطلب منها تطبيق هذا الإعلان. وينبغي تطبيق المبدأ نفسه على القـوات العسـكرية أو أي 

قوات مسلحة أخرى ناشطة داخل منطقة الطوارئ. 
وتذكِّر الممثلة الخاصة بواجب الـدول في أن توفـر حمايـة فعالـة للمدافعـين عـن حقـوق  - ٧٣
الإنسان بموجب قوانينها الوطنية، على النحو المنصوص عليـه في المـادة ٩ مـن الإعـلان. وتنـوه 
إلى أن من واجب الدول أن تحاسب المسؤولين عن الإضرار بالمدافعين عن حقـوق الإنسـان أو 
محاولة عرقلة عملهم. وفي ضوء المادة ٢٠ من الإعلان، ينبغـي أن يعتـبر هـذا الواجـب مسـاهمة 
هامة في الجهود المبذولة لمكافحة الإفلات من العقـاب، وتـرى الممثلـة الخاصـة أن الـتراخي مـن 
جـانب الدولــة في هــذا الصــدد يمكــن أن يفســر علــى أنــه تــأييد أو تعزيــز لأنشــطة مرتكــبي 
ـــبل الانتصــاف الفعالــة ضــد انتــهاكات حقــوق  انتـهاكات حقـوق الإنسـان. ويجـب توفـير س
الإنسان عن طريق إتاحة الفرص الوافية للشكوى؛ واستعراض هذه الشكاوى في جلسة علنيـة 
أمــام ســلطة قضائيــة مســتقلة نزيهــة ومختصــة أو أي ســلطة أخــرى تنشــأ بموجــب القــانون؛ 

والحصول من مثل هذه السلطة على قرار وفقا للقانون يكفل الجبر من الضرر. 
وفيما يتعلق بأحكام الإعلان المشار إليه في الفقرات السابقة، ترى الممثلـة الخاصـة أنـه  - ٧٤
ـــذ التشــريعات الأمنيــة، علــى ضمــان أن توفــر هــذه  ينبغـي علـى الـدول أن تعمـل، لـدى تنفي
التشريعات الفرصة للمدافعين عن حقوق الإنسان لرصد عمليـة تطبيقـها وإجـراءات المحاكمـة، 
ــى  والسـلامة البدنيـة الفعليـة للأشـخاص الذيـن تسـتهدفهم هـذه التشـريعات رصـدا فعـالا. وعل
سبيل المثال، وفي سياق اعتقال واحتجاز شخص ما بمقتضى تشـريعات أمنيـة، ينبغـي أن يتـاح 
للمدافعين عن حقوق الإنسان، كحد أدنى، إمكانية الاتصال المنتظـم بـالمحتجز والحصـول علـى 
معلومات أساسية عـن مضمـون الاامـات الـتي يحتجـز علـى أساسـها. وهـذان الشـرطان همـا 
الحد الأدنى المطلق اللازم توافره للمدافعين عن حقوق الإنسان كـي يرصـدوا حقـوق الإنسـان 

الأساسية التي ينطوي عليها تطبيق التشريعات الأمنية. 
 

الأمم المتحدة  باء -
ـــه المدافعــون عــن حقــوق الإنســان في ســياق  بـالنظر إلى الـدور الأساسـي الـذي يؤدي - ٧٥
ــــوق  مكافحــة الإرهــاب وحــالات الطــوارئ، وإلى أن الوجــود الإيجــابي للمدافعــين عــن حق
الإنسان يمكن أن يكون بمثابة تحذير مبكر من تدهور الوضع، فإن مجلـس الأمـن قـد يرغـب في 
ــدرج في  أن ينظـر فيمـا يلـي: (أ) عنـد صياغـة قـرارات بشـأن الأمـن ومكافحـة الإرهـاب، أن ي
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تلـك النصـوص إشـارة إلى الإعـلان و/أو إشـارات إلى معايـير حقـوق الإنســـان الــتي تســهم في 
ضمان دور المدافعين عن حقـوق الإنسـان وحمايتـهم؛ (ب) السـبل الـتي يمكـن لـه ـا الحصـول 
علـى معلومـات إضافيـة عـن بلـد معـين بشـأن حالـة المدافعـين عـن حقـــوق الإنســان في ســياق 
الأنشطة وحالات الطوارئ المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وذلك مـن مصـادر مـن بينـها مفوضيـة 

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والممثلة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان. 
ـــي:  وقـد ترغـب لجنـة مكافحـة الإرهـاب الـتي أنشـأها مجلـس الأمـن في أن تقـوم بمـا يل - ٧٦
(أ) أن تؤكد في مداولاا على الدور البالغ الأهمية الذي يؤديه المدافعون عـن حقـوق الإنسـان 
في مكافحـة الإرهـاب وفي رصـد تنفيـذ الـدول للتشـريعات الأمنيـة فيمـا يتعلـق بمعايـير حقـــوق 
الإنسـان؛ (ب) أن تـولي اعتبـارا خاصـا لدراسـة دور وحالـة المدافعـين عـن حقـوق الإنســان في 

البلدان التي تقدم تقاريرها بشأن تنفيذ القرار ١٧٧٣ (٢٠٠١). 
ويمكن لمفوضية حقوق الإنسان أن تنظر في نشـر مبـادئ توجيهيـة تبـين المعايـير المعينـة  - ٧٧
ـــها، والــتي ينبغــي أن  لحقـوق الإنسـان الـتي ينبغـي أن تشـير إليـها القوانـين الأمنيـة المحليـة وتحمي
تشمل إشارات داعمة لدور المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتـهم. وينبغـي للمفوضيـة أيضـا 
أن تبـذل الجـهود مـن أجـل تعميـم صحيفـة الوقـائع الـتي تصدرهـا عـــن المدافعــين عــن حقــوق 

الإنسان. 
وقد ترغب مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان وإدارة الشـؤون السياسـية في أن  - ٧٨
تطلب إلى موظفيها القطريين أن يولوا اهتمامـا خاصـا لحالـة المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان في 

مناطق الطوارئ وأن يبرزوا هذه المعلومات عند إدراجها في تحليلام وإحاطام. 
وينبغي على إدارات الأمم المتحـدة ومكاتبـها وبرامجـها ووكالاـا الأخـرى الـتي تقـوم  - ٧٩
بدور في حالات الطوارئ أن تنظر في السبل الـتي تمكنـها، كـل في إطـار ولايتـه، مـن أن تقـدم 
الدعم إلى المدافعين عن حقوق الإنسان. وقد ترغـب هـذه الكيانـات التابعـة للأمـم المتحـدة في 
أن تولي اهتماما خاصا للمدافعين الذين يعملـون بصـدد مسـائل تعـد محوريـة بالنسـبة لولايـات 
كيانات الأمم المتحدة - مثل الحق في الإسكان والصحة والتعليم والتنميـة، وحقـوق الأطفـال 
والمرأة، أو الاتصال بالفئات الضعيفة من السـكان. ويمكـن لمفوضيـة حقـوق الإنسـان أن تقـدم 

الدعم في تحديد استراتيجية مناسبة لمثل هذه الإجراءات. 
وتقترح الممثلة الخاصة أن توثَّق الحالات التي تطبـق فيـها تشـريعات الأمـن المحليـة ضـد  - ٨٠
المدافعين عن حقوق الإنسـان للتعـرف بصـورة أفضـل علـى التدابـير الـتي يلـزم اتخاذهـا للقضـاء 
على المخاطر التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسـان. ويمكـن الاضطـلاع بعمليـة توثيـق 
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مماثلة لتبين الأخطار التي يواجهـها المدافعـون في حـالات الطـوارئ. ويمكـن للـدول والمنظمـات 
غير الحكومية والأمم المتحدة والممثلة الخاصة نفسها أن تساهم في عملية التوثيق هذه. 

 
الإجراءات الإقليمية   جيم -

ينبغي للمنظمات الإقليمية أن تولي اهتمامـا دقيقـا لأي تدهـور في حالـة المدافعـين عـن  - ٨١
حقـوق الإنسـان في حـالات الطـوارئ داخـل المنطقـة، وأن تتخـذ الإجـراءات المناسـبة لتوجيـــه 

اهتمام الدول المعنية والآليات الدولية إلى ما يطرأ من مشاكل. 
وينبغـي علـى المنظمـات الحكوميـة الدوليـة الإقليميـة الـتي لديــها ولايــة تتعلــق بحقــوق  - ٨٢
الإنسان أن تنشئ وحدة تعنى بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تضمن ولايتها عنصر رصـد 
ـــات وســلطات الطــوارئ الــتي تمارســها، والمراجعــة  التشـريعات الأمنيـة الـتي تعتمدهـا الحكوم
الدورية لتلك التشريعات والسـلطات. فـالتقدم الـذي أحرزتـه لجنـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق 
الإنسان في إنشاء وحدة خاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان يعتـبر مثـالا للجـهود الـتي يمكـن 

لمنظمات أخرى أن تبذلها. 
 

وسائل الإعلام   دال -
ينبغي لوسائل الإعلام، لدى إبلاغها عن حـالات الطـوارئ، أن تـولي الاهتمـام بـدور  - ٨٣
وحالة المدافعين عن حقوق الإنسان وما يجمعونه من معلومـات عـن حقـوق الإنسـان. وهنـاك 
الكثير من مصادر وسائل الإعلام التي تؤدي هذا الـدور بـالفعل، غـير أن هـذه الممارسـة يمكـن 

أن تكون أوسع انتشارا وأكثر انتظاما. 
 

المدافعون عن حقوق الإنسان   هاء -
ينبغـي علـى المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان، الناشـطين في التصـــدي لشــواغل حقــوق  - ٨٤
الإنسان في حالات الطـوارئ، أن يكفلـوا توافـق عملـهم مـع مسـتوى المسـؤولية الـذي يتطلبـه 
الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسـان. ذلـك أن مصداقيـة عملـهم قـد أصبحـت أكـثر 
أهميـة في السـياق السياسـي الحـالي. وهـذا يتطلـب التحلـي بمسـتوى أعلـى مـن الدقـة والشــفافية 
والحيـدة في عمـل المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان. فتوثيـق انتـهاكات حقـوق الإنسـان المتصلـــة 
ـــلاغ عــن تلــك  بـالقوانين والسياسـات والممارسـات المتعلقـة بـالأمن ومكافحـة الإرهـاب والإب
الانتـهاكات إنمـا أصبـح أمـرا حيويـا للتوصـل إلى تقييـــم واقعــي للحالــة وتصحيحــها. ولا بــد 
لمنظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان من القيام ـذه المهمـة، لا سـيما علـى 

الصعيد المحلي. 
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وينبغي على المدافعـين أن يواصلـوا بـذل أقصـى الجـهود لإبـداء تعليقـام أثنـاء صياغـة  - ٨٥
التشريعات الأمنية ورصد تنفيذ التشريعات القائمـة، وذلـك بطـرق منـها: (أ) تقـديم توصيـات 
بشأن الإشارات إلى حقوق الإنسان التي ينبغي أن تتضمنها تلك التشـريعات؛ (ب) تحليـل أثـر 

حقوق الإنسان على تلك التشريعات؛ (ج) الإبلاغ علنا عن النتائج التي يتوصلون إليها. 
وينبغـي علـى المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان أن يسـتفيدوا مـن الإعـلان علـــى أحســن  - ٨٦
وجه، وأن يروجوا نصه ويعمموه فيما بين السلطات وعامـة الجمـهور وغـيرهم مـن المدافعـين. 
وبوسع المدافعين عن حقوق الإنسان أن يشيروا إلى صحيفة وقـائع مفوضيـة حقـوق الإنسـان، 

الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، كأداة لتعميم الإعلان بصورة عامة. 
 
الحواشي 

ـــــام ٢٠٠٣  E/CN.4/2001/94، و E/CN.4/2002/106 و Add.1-2، و E/CN.4/2003/104 و Add.1-4، وتقريـــر ع ( أ)
ـــــة الخاصــــة والــــدول بشــــأن حــــالات محــــددة وارد في الوثيقــــة  عـــن المراســـلات الـــتي جـــرت بـــين الممثل

 .E/CN.4/2003/104/Add.1

 .E/CN.4/2002/106/Add.1 ( ب)
 .E/CN.4/2002/106/Add.2 ( ج)
 .E/CN.4/2003/104/Add.2 ( د)

قرار الجمعية العامة ١٤٤/٥٣، المرفق.  (هـ)
ــن  بمـا في ذلـك المـواد ٦ و ٧ و ٨ مـن الإعـلان المتعلـق بـالمدافعين عـن حقـوق الإنسـان؛ والمادتـان ١٨ و ١٩ م ( و)
العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية؛ والمـادة ٩ مـن الميثـاق الأفريقـي لحريـة الإنسـان والشــعوب؛ 
والمادة ٩ من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ والمادة ١٣ من الاتفاقية الأمريكية 

لحقوق الإنسان. 
انظر المادتين ٥ و ١٢ من الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان.  ( ز)

تدل هذه الشواغل على تعارض واضح بين بعض أحكام القوانين الأمنية وجملـة أمـور مـن بينـها المـادة ١٧ مـن  ( ح)
الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمادة ١٢ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة ١٧ مـن 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
انظر المادة ٩ من الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان.  ( ط)

انظر أيضا المادة ١١ من الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان.  ( ي)
 .S/PV.4453 انظر ( ك)

 


